


المحتويات

2هدف الدراســـــــة     

6

6

20

33

3

أهمية الدراسة وأسباب تنفيذها، والفجوة المعرفية التي تحاول الدراسة تغطيتها- أهمية التقييم بالنسبة لمجتمعات اللاجئين.
القانــون؟ ومــا الانعكاســات الاقتصاديــة  إلــى الخدمــات والحقــوق؟ مــا مــدى اســتعداد الســلطات لتطبيــق  القانــون علــى الوصــول  الرئيســية: كيــف يؤثــر  البحــث  أســئلة 

والاجتماعية والإنسانية؟

مـــنـــهـــجـــــيـة الدراسة

نوع الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة، أدوات جمع البيانات وأساليب تحليل البيانات
محددات الدراسة، القيود والتحديات، أخلاقيات البحث

مـــقــــــــدمـــــــــــــــــــــــة

لمحــة عــن ســياق اللاجئيــن الحالــي فــى مصــر: الإطــار القانونــي الســابق والســياق العــام لقانــون اللجــوء الجديــد فــي مصــر - أبــرز ملامــح القانــون الجديــد - لمــاذا يعــد هــذا القانــون 
مهما؟

المرجعيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة ذات العلاقــة بالقانــون، والإتفاقيــات والإلتزامــات الدوليــة المتعلقــة باللجــوء تحديــدا، الاتفاقيــات الدوليــة 
العامة لحقوق الإنسان ذات الصلة بإطار اللجوء الاتفاقيات المكملة.

الإطار الدستوري المصري.

الإطار القانوني والمؤسسي - فهم الجوانب القانونية والإجرائية للقانون الجديد

التحفظات والمخاطر المرتبطة بالقانون
نظرة عامة على مواد القانون 164 لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب في مصر

نظرة تفصيلية لأبرز مواد القانون وتحليل بنود مختارة ذات صلة باللاجئين

التحليل الميداني والحقوقي لأثر قانون اللجوء المصري على اللاجئين

المراجع

عرض وتحليل النتائج الميدانية: (الفهم العام للقانون ومستوى الوعي والإستجابة - المزايا المحتملة في نظر اللاجئين - العيوب والمخاوف الأساسية)
الانتهاكات والتجارب الميدانية: (الاحتجاز - الترحيل القسري - غياب الجاهزية المؤسسية)

الوصــول القانونــي والحمايــة: التســجيل، الاحتجــاز، الترحيــل ,المحاكمــات: (الشــعور بالأمــان وعــدم التعــرض للإحتجــاز التعســفي والحمايــة مــن الترحيــل - تلبيــة الحاجــات الأساســية 
- الوصــول إلــى المعلومــات القانونيــة  - الاندمــاج والاعتــراف بالمــؤهلات - الاندمــاج الاجتماعــي والمجتمعــي: العلاقــات مــع المجتمــع المضيــف، التمييــز، خطــاب الكراهيــة - أثــر 

القانون على الفئات الأضعف -  تساؤلات ذات أهمية للاجئين)
تحليل التحديات المؤسسية والتشريعية والمقارنة بالمعايير الدولية: 

(جاهزيــة الدولــة المؤسســية - دور المفوضيــة والمنظمــات الشــريكة - المخاطــر القانونيــة والتشــريعية والتنفيذيــة المرتبطــة بتطبيــق القانــون - مــدى التوافــق مــع الالتزامــات 
الدولية - ملاحظات تنفيذية وتحديات - نقاط عامة سلبية بالقانون تتطلب مراقبة - الإيجابيات المتوقعة

خلاصة واستنتاجات وتوصيات
(الخلاصة العامة: التحليل القانوني والسياسي العام - الاستنتاجات الرئيسة – التوصيات)



هدف الدراسة
الهدف العام

تهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم الجوانــب القانونيــة والإجرائيــة للقانــون موضــوع الدراســة، انطلاقــا مــن تحليــل 
المرجعيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة ذات العلاقــة بالقانــون، وتحليــل وتقييــم 
القوانيــن الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة باللاجئيــن، بمــا فــي ذلــك الامتثــال للمعاييــر الدوليــة للحمايــة وحقــوق 

الإنسان.

أهمية الدراسة وأسباب تنفيذها، والفجوة المعرفية التي تحاول الدراسة تغطيتها

تقييــم الآثــار القانونيــة المحتملــة علــى حيــاة اللاجئيــن اليوميــة، خاصــة قيمــا يتعلــق بالاندمــاج الاجتماعــي 
والاقتصــادي للاجئيــن، وفهــم التحديــات المرتبطــة بالحقــوق القانونيــة، الوصــول إلــى الخدمــات، وحمايــة 
ــون ومــا إذا كان ينظــم  ــي قــد ينطــوي عليهــا هــذا القان ــوب الت ــا والعي ــم المزاي ــات والمعلومــات، وتقيي البيان
تقديــم الدعــم الضــروري والمناســب للأســر والأشــخاص الأكثــر ضعفــا بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة 

للحماية وسرية البيانات والمعلومات.

أهمية التقييم بالنسبة لصانعي السياسات ومجتمعات اللاجئين

مــن أجــل ذلــك الغــرض تــم تصميــم وتنفيــذ أدوات بحــث ميدانيــة "الاســتبيانات والمقــابلات مــع اللاجئيــن" مــن 
أجــل تقييــم تأثيــر هــذا القانــون الجديــد علــى اللاجئيــن فــي مصــر عبــر عــدة جوانــب،  كالتســجيل، الوصــول إلــى 
ــة، ودور المفوضيــة الســامية للأمــم  الخدمــات، الحقــوق القانونيــة، الاندمــاج الاجتماعــي، الفــرص الاقتصادي
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بموجــب القانــون الجديــد، وكيــف ســيؤثر هــذا القانــون علــى اللاجئيــن الحالييــن 

وطالبي اللجوء المستقبليين عند تطبيقه. 

أيضــا هدفــت الدراســة إلــى تقديــم تحليــل للوضــع حــول قــدرة الســلطات المصريــة علــى تطبيــق هــذا القانــون، 
الدوليــة  والمنظمــات  الحكوميــة  للجهــات  المســاعدة  وســبل  تقديمهــا  يمكــن  التــي  التوصيــات  وتقديــم 

لتسهيل تطبيق القانون الجديد وحماية الفئات الضعيفة.

أسئلة البحث الرئيسية

كيف يؤثر القانون على الوصول إلى الخدمات والحقوق؟
ما مدى استعداد السلطات لتطبيق القانون؟

ما الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية؟

تأتــي هــذه الدراســة فــي ســياق التحــولات التشــريعية الأخيــرة فــي مصــر عقــب صــدور قانــون اللجــوء رقــم 164 
لســنة 2024، الــذي يعــد أول إطــار وطنــي شــامل لتنظيــم أوضــاع اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي الــبلاد. ومــع 
مــا يحملــه هــذا القانــون مــن إمكانــات تنظيميــة وفــرص لتقنيــن أوضــاع الحمايــة، فإنــه يثيــر فــي الوقــت ذاتــه 
مخــاوف جوهريــة تتعلــق بالحقــوق الأساســية والوصــول إلــى الخدمــات، لا ســيما فــي ظــل هشاشــة الفئــات 

المستفيدة وتجاربهم السابقة مع مؤسسات الدولة.

2



منهجية الدراسة

تركــز هــذه الدراســة علــى تحليــل انعكاســات القانــون الجديــد مــن منظــور اللاجئيــن أنفســهم، اســتنادا إلــى 
اســتبيانات ومناقشــات جماعيــة، ســعيا إلــى فهــم أعمــق للتحديــات والفــرص التــي ينطــوي عليهــا الإطــار 
القانونــي الجديــد. وتتمحــور أســئلة البحــث الرئيســية حــول: كيــف يؤثــر القانــون علــى الوصــول إلــى الخدمــات 
والحقــوق؟ ومــا مــدى اســتعداد الســلطات لتطبيقــه بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة؟ ومــا الانعكاســات 

الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المترتبة عليه؟

تهــدف الدراســة إلــى تقديــم قــراءة نقديــة موضوعيــة تعــزز النقــاش حــول مســتقبل الحمايــة والاندمــاج فــي 
ــة والمســاءلة والتنفيــذ الفعــال  مصــر، وتضــع تســاؤلات اللاجئيــن ومخاوفهــم فــي قلــب الحــوار حــول العدال

للقانون.

نوع الدراسة 

تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تهــدف إلــى وصــف وتحليــل التأثيــرات المتوقعــة 
لتطبيــق قانــون اللجــوء الجديــد فــي مصــر، مــع تقييــم مــدى توافقــه مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحمايــة 
اللاجئيــن وحقوقهــم، كمــا تتضمــن الدراســة تحلــيلا للأبعــاد القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للاجئيــن فــى 

مصر.

مجتمع وعينة الدراسة

مجتمع الدراسة:
ــن عــن  ــى إفــادات مــن ممثلي ــة الحصــول عل ــون وملتمســوا لجــوء يقيمــون فــي مصــر، وفــى ظــل صعوب لاجئ
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أو مــن ممثليــن عــن الجهــات الحكوميــة المصريــة 
المعنيــة، تراعــي الدراســة إجــراء مقــابلات تحقــق تغطيــة مجموعــة واســعة مــن اللاجئيــن فــي مصــر، وضمــان 
التمثيــل عبــر الجنســيات المختلفــة، الجنــس، الفئــات العمريــة، والأوضــاع القانونيــة (مســجل، غيــر مســجل، 
طالــب لجــوء، قــادة مجتمــع، دخــول بشــكل نظامــي وغيــر نظامــي)، مــدة الإقامــة فــي مصــر، أســباب اللجــوء، 

الخبرة مع السلطات، تأثير القانون على خدمات اللاجئين، العوائق أمام الإندماج المحلي، الطموحات.

عينة الدراسة:
ــة  المشــاركون فــي الاســتبيانات: 20 مشــاركا مــن جنســيات متنوعــة (الســودان 13، ســوريا 4، اليمــن 4، أقلي

الإيغور 3، فلسطين 2، إريتريا 2، إثيوبيا 1)، بينهم 11 أنثى و18 ذكرا، مع مشاركة طفل واحد.
المناقشات الجماعية: 30 مشاركا من فئات متنوعة خلال الفترة 2025/06/24 – 2025/06/27.

المقــابلات المعمقــة والتوثيــق الفــردي: 20 حالــة مــن جنســيات وخلفيــات مختلفــة بالفتــرة 2025/07/15 – 
.2025/08/15

التنــوع القانونــي والاجتماعــي: شــمل الاســتبيان فئــات متنوعــة (لاجئــون، طالبــو لجــوء، قــادة مجتمعيــون، 
مسجلون وغير مسجلين).
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أدوات جمع البيانات

المقــابلات الجماعيــة مــع اللاجئيــن: اعتمــدت الدراســة علــى المقــابلات المباشــرة المنتظمــة مــع اللاجئيــن مــن 
وتجــارب شــخصية  مــن جنســيات وخلفيــات متنوعــة،  نظــر  واســتعراض وجهــات  خلال مناقشــات جماعيــة 

مختلفة واستكشاف تفاصيل غنية عن تجربة اللجوء.

الاســتبيانات المغلقــة والمباشــرة: عــن طريــق التوثيــق المعمــق مــن أجــل الوصــول لنتائــج واقعيــة حــول 
ــة مــن  ــة مخصــص لمختلــف الأطــراف المعني ــل مقابل ــن، باســتخدام دلي طموحــات ومخــاوف مجتمــع اللاجئي

اللاجئين وطالبي اللجوء وقادة المجتمع.

تحليل الوثائق: مراجعة قانون اللجوء الجديد والقوانين المصرية ذات الصلة، والتقارير الدولية ذات الصلة.
مراجعــة الأدبيــات والتحليــل والتقييــم القانونــي للنصــوص: اســتنادا إلــى المرجعيــات الدوليــة ذات الصلــة والتــي 
صادقــت عليهــا مصــر، تعمــل الدراســة علــى تحليــل الدراســات الســابقة حــول أوضــاع اللاجئيــن فــي مصــر، 
واســتخدام الخبــرة القانونيــة والبحثيــة وســياق خدمــات الطــوارئ وإدارة الحــالات وتوثيــق الحــالات القانونيــة، 
وتحليــل التشــريعات الأخيــرة والتعليــق عليهــا، لتقــدم الدراســة تحلــيلا لأهــم النصــوص بالقانــون ومقارنتهــا 

بالنتائج المستخلصة من عينة الدراسة، ومدى ملائمتها مع المرجعيات الدولية الملزمة.

أساليب تحليل البيانات

البيانات الكمية: تحليل إحصائي للاستبيانات باستخدام برامج متخصصة.
البيانــات النوعيــة: تحليــل مضمــون المقــابلات والمناقشــات، وتحليــل فجــوات لمقارنــة القانــون بالنصــوص 

المطبقة فعليا.

محددات الدراسة

الإطار الزمني: تشمل الفترة ما قبل تطبيق القانون ومنذ صدوره حتى كتابة الدراسة.
الإطــار الجغرافــي: تــم مراعــاة أن الوصــول إلــى مجتمعــات اللاجئيــن عمليــة صعبــة، مــع ضمــان التنــوع الجغرافــي 
قــدر الإمــكان باختيــار مواقــع ذات تركيــزات عاليــة مــن اللاجئيــن (مثــل القاهــرة، مدينــة 6 أكتوبــر، الإســكندرية، 

والمناطق الحدودية)
محــددات موضوعيــة: تقتصــر علــى تأثيــرات القانــون الجديــد فقــط دون التوســع فــي تاريــخ اللجــوء فــي مصــر أو 

السياسات السابقة.

القيود والتحديات

ــن  ــى اللاجئي ــة الوصــول إل ــة، مــن أبرزهــا صعوب ــات الجوهري البحــث فــي هــذا المجــال يواجــه عــددا مــن التحدي
أنفســهم نتيجــة لحساســيات أمنيــة وسياســية، وقيــود علــى الحركــة والتنقــل داخــل بعــض مناطــق التجمعــات، 
بالإضافــة إلــى تحفــظ الســلطات المصريــة فــي التعامــل مــع الموضــوع إعلاميــا وأكاديميــا، ممــا يحــد مــن 

إمكانيات إجراء مقابلات ميدانية مباشرة أو الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة من الجهات الرسمية.

ــل الحكومــة بشــأن اللاجئيــن وسياســات التعامــل معهــم،  ــات الرســمية المنشــورة مــن قب ــدرة البيان كمــا أن ن
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، تمثــل عائقــا إضافيــا أمــام الباحثيــن، ولتعويــض هــذا النقــص كان ينبغــي إجــراء مقــابلات نوعيــة مــع ممثليــن 
عــن المفوضيــة الســامية (UNHCR)، إلــى جانــب التواصــل مــع مســؤولين فــي الجهــات المصريــة ذات الصلــة 
كلمــا أمكــن، إلا أن المفوضيــة واجهــت صعوبــة فــي الوصــول للبيانــات الرســمية وتغذيــة الدراســة بمقــابلات 
الحكوميــة  الجهــات  لتحفــظ  نظــرا  الصلــة  ذات  المصريــة  والســلطات  للاجئيــن  الســامية  المفوضيــة  مــع 

والمفوضية في تقديم أي معلومات.

أخلاقيات البحث

التــزم إعــداد الدراســة بسياســات الحمايــة والاعتبــارات الأخلاقيــة، روعــي احتــرام مبــادئ الســرية والخصوصيــة 
فــي جمــع البيانــات مــع فئــة اللاجئيــن، مــع الحصــول علــى موافقــة مســتنيرة (Informed Consent)  مــن 
علــى وضعهــم  تؤثــر  أو  للخطــر  المشــاركين  تعــرض  قــد  أي ممارســات  عــن  والامتنــاع  المشــاركين،  جميــع 

القانوني، وضمان السلامة والحماية للحالات.
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الإطار القانوني السابق والسياق العام لقانون اللجوء الجديد في مصر

مقدمة  

لمحة عن سياق اللاجئين الحالي فى مصر

مصــر بلــد ذو تاريــخ طويــل فــي اســتقبال اللاجئيــن، ومنــذ أحــداث الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة وخلال عــدد 
مــن فتــرات النزاعــات الدوليــة والإقليميــة كالحــرب الأهليــة بالســودان فــى الثمانينــات وحــرب العــراق وغيرهــا، 

والأمر تزايد بعد ثورات عام 2011 وقدوم لاجئين من سوريا واليمن وليبيا وعدة دول أخري.

مؤخــرا، وبعــد الصــراع المســلح فــى الســودان ولجــوء عشــرات الآلاف مــن الســودانيين إلــى مصــر، وصــل عــدد 
المســجلين بمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــن بمصــر وفــق آخــر إحصــاء (حتــى 31 أغســطس 2025) 
النســاء  62 جنســية مختلفــة، بلغــت نســبة  01,035,325 لاجــئ وطالــب لجــوء مســجلين مــن  العــدد  بلــغ 
والأطفــال إلــى 73,6% مــن هــذا العــدد، ويأتــي الســودانيون فــى مرتبــة الجنســيات الأولــي بعــدد: 772,059 

لاجئ، يليها الجنسية السورية بعدد 124,968 لاجئ، ثم جنسيات أخرى تشكل عدد 138,298 لاجئ.

الحكومــة المصريــة تشــير إلــى أرقــام أكبــر (تقــدر بـــ 8-9 ملاييــن «ضيــوف» أو مقيميــن مــن غيــر المواطنيــن)، 
وفــى أوقــات كثيــرة يحــدث  خلــط واضــح بيــن اللاجــئ والمهاجــر والأجنبــي المقيــم، وهــذا يعكــس ضغطــا علــى 

منظومة الاستضافة واللجوء، 

القانــون الجديــد (أو مشــروع القانــون الــذي أقــره برلمــان مصــر عــام 2024) هــو أول تشــريع داخلــي منظــم 
للاجئيــن ومقدمــي اللجــوء فــي مصــر، مــن جهــة رســمية ينظــر إلــى القانــون كأداة لإضفــاء إطــار قانونــي واضــح 
لأول مــرة علــى شــؤون اللجــوء واللاجئيــن داخــل مصــر، وربطهــا بالاتفاقيــات الدوليــة (مثــل اتفاقيــة جنيــف 
للاجئيــن 1951) التــي انضمــت إليهــا مصــر، مــن جهــة أخــرى، حقوقيــون ومنظمــات معنيــة باللاجئيــن يــرون أن 
وربطهــا  والمهاجريــن،  اللاجئيــن  تدفقــات  إدارة  أي  إداريــة،  وشــبه  أمنيــة  لضغــوط  اســتجابة  جــاء  القانــون 

بالسياسات الوطنية للحد من الدخول غير النظامي أو البقاء غير النظامي.

أبرز ملامح القانون الجديد

الاسم الرسمي: قانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن حق اللجوء، والذي أصدر في نوفمبر 2024.

مــن أبــرز مــا أُنشــئ: لجنــة دائمــة لشــؤون اللاجئيــن (اللجنــة الدائمــة لشــؤون اللاجئيــن) تتبــع رئيــس الــوزراء، تولــى 
مهام استقبال طلبات اللجوء، إصدار الوثائق، ومنح أو سحب صفة اللاجئ.

إنشــاء  أو  العمــل  فــي  الحــق  الصحيــة،  الرعايــة  التعليــم،  حــق  منحهــا:  إلــى  القانــون  ينظــر  التــي  الحقــوق 
مشروعات، الحق في جواز سفر لجوء أو وثيقة سفر للاجئين.
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شــروط وإجــراءات: مــثلاً، الأشــخاص الذيــن دخلــوا بطريقــة غيــر نظاميــة يطلــب منهــم تقديــم طلباتهــم خلال 
مدة (مثلاً  45 يوما) بعد وصولهم، وإلا قد يحرموا من النظر في طلبهم.

لماذا يعد هذا القانون مهما؟

لأنــه أول تشــريع وطنــي شــامل فــي مصــر يحــاول تنظيــم شــؤون اللجــوء واللاجئيــن بعــد ســنوات مــن أنشــطة 
كانت تدار جزئيا من خلال مفوضية اللاجئين وبتعاونها مع الحكومة

يأتــي فــي ظــل تغيــرات إقليميــة كبيــرة: أزمــات فــي الســودان، وزيــادة تدفــق اللاجئيــن والمهاجريــن نحــو مصــر، 
وضغوط من المجتمع الدولي وكذلك شركاء مصر الإقليميين والدوليين لإدارة الهجرة واللجوء.

مــن المنظــور الحكومــي، وجــود إطــار تشــريعي يســاعد فــي التوثيــق، وضبــط الحالــة القانونيــة للاجئيــن، ويســهل 
تحديد الحقوق والواجبات، ويفصل مهام الجهات المعنية.

المرجعيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية ذات العلاقة بالقانون

هــي مجموعــة المرجعيــات الدوليــة (الاتفاقيــات، المعاهــدات، البروتوكــولات) التــي صادقــت عليهــا مصــر، أو 
انضمــت إليهــا، والتــي تعــد ذات صلــة بالقانــون الجديــد المتعلــق بتنظيــم قواعــد اللجــوء فــي مصــر، وهــي 

اتفاقيات بعضها مختص باللاجئين والبعض الآخر يختص بحقوق انسانية عامة تشمل اللاجئين وغيرهم
ــة مصــر العربيــة فــي مجــال حقــوق  ــة التــي انضمــت إليهــا أو صادقــت عليهــا جمهوري ــات الدولي تعــد المرجعي
باللاجئيــن داخــل  المتعلقــة  التشــريعية والتنظيميــة  بنــاء السياســة  الإنســان واللجــوء ركيــزة أساســية فــي 
الدولــة، ويكتســب هــذا الإطــار أهميــة خاصــة فــي ضــوء التزامــات مصــر الدوليــة التــي تفــرض عليهــا احتــرام 
المعاييــر الدوليــة لحمايــة اللاجئيــن وضمــان حقوقهــم الأساســية، مــع مراعــاة الســيادة الوطنيــة والتشــريعات 

الداخلية

الإتفاقيات والإلتزامات الدولية المتعلقة باللجوء تحديدا

اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين

تاريخ الانضمام: 1981

المضمــون الرئيســي: تحــدد الاتفاقيــة مــن هــو "اللاجــئ" وتضــع مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية التــي 
يتمتع بها، أبرزها:

الحــق فــي عــدم الإعــادة القســرية (non-refoulement)، أي عــدم ترحيــل اللاجــئ إلــى بلــد قــد يتعــرض فيــه 
للاضطهاد.

الحق في الإقامة المشروعة والحماية القانونية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية مثل التعليم والعمل والصحة ضمن حدود القانون المحلي.

التحفظــات المصريــة: أبــدت مصــر تحفظــات علــى بعــض المــواد التــي تمنــح اللاجــئ مســاواة شــبه كاملــة مــع 
المواطن، وهي:
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المادة (1/12): بشأن الأحوال الشخصية.
المادة (20): بشأن الحصص التموينية.

المادة (1/22): الحق في التعليم العام.
المادتان (23 و24): المساعدة العامة والعمل والضمان الاجتماعي

وقــد بــررت مصــر تحفظاتهــا بضــرورة توافــق الالتزامــات الدوليــة مــع قوانينهــا الداخليــة والأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعية.

بروتوكول عام 1967 المكمل لاتفاقية 1951

تاريخ الانضمام: 1981

المضمــون: ألغــى القيــود الزمنيــة والجغرافيــة لاتفاقيــة 1951، ليجعــل نطــاق الحمايــة أكثــر شــمولاً ومرونــة، 
بحيث لا يقتصر على اللاجئين الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية.

التحفظــات: لا توجــد تحفظــات جوهريــة مــن مصــر علــى البروتوكــول، مــا يعكــس التزامهــا النســبي بمبــدأ 
توسيع نطاق الحماية الدولية.

اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) لعام 1969

تاريخ التصديق: 1980

المضمــون: توسّــع تعريــف اللاجــئ ليشــمل:كل مــن يفــر مــن بلــده بســبب العــدوان أو الاحــتلال أو الاضطرابــات 
الداخليــة أو الأحــداث التــي تخــل بالنظــام العــام، تعزيــز التضامــن الإفريقــي فــي اســتضافة اللاجئيــن وتقاســم 

الأعباء بين الدول.

الأهميــة: تمثــل هــذه الاتفاقيــة إضافــة نوعيــة للإطــار الإقليمــي، كونهــا تراعــي الخصوصيــة الإفريقيــة فــي 
قضايا النزوح الجماعي والنزاعات الداخلية.

الاتفاقيات الدولية العامة لحقوق الإنسان ذات الصلة بإطار اللجوء

ــة أوســع  ــا يضمــن حماي ــدًا، تشــكل إطــارًا تكميليً ــن تحدي ــات، رغــم أنهــا ليســت مخصصــة للاجئي هــذه الاتفاقي
لحقــوق اللاجئيــن فــي ضــوء المبــادئ الإنســانية العامــة، ورغــم أنهــا غيــر مخصصــة للاجئيــن فقــط، لكنهــا مهمــة 
لأنهــا تؤطــر حمايــة حقــوق اللاجئيــن واللاجئــات، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بمبــدأ non-refoulement (عــدم 

الترحيل إذا كان هناك خطر على الشخص)، الحق في اللجوء، والإجراءات القانونية الأساسية.

(ICCPR)  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تاريخ التصديق: 1982

المضمــون: يكفــل الحقــوق الأساســية للأفــراد مثــل الحــق فــي الحيــاة، والحريــة، وعــدم التعــرض للتعذيــب، 
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وضمــان المحاكمــة العادلــة، كمــا يُعــدّ الأســاس القانونــي لتطبيــق مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، إذ يمنــع 
تســليم شــخص إلــى بلــد قــد يتعــرض فيــه للاضطهــاد أو خطــر علــى حياتــه، الإجــراءات القانونيــة العادلــة، الحــق 

في المراجعة القضائية.

(ICESCR) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تاريخ التصديق: 1982

المضمون: يعزز الحقوق المرتبطة بالكرامة الإنسانية مثل:
الحق في التعليم.
الحق في الصحة.

الحق في السكن والعمل اللائق.

وتعــد هــذه الحقــوق ضروريــة لدمــج اللاجئيــن فــي المجتمــع المضيــف بشــكل يحفــظ إنســانيتهم ويحقــق 
ــدان  ــن داخــل البل ــة للاجئي ــات الحماي ــن متطلب ــاً مــا تكــون مــن بي الاســتقرار الاجتماعــي، و هــذه الحقــوق غالب

المضيفة.

 :(Convention Against Torture) (CAT) :اتفاقية مناهضة التعذيب

تاريخ التصديق: 1986

المضمــون: تحظــر التعذيــب بشــكل مطلــق، وتمنــع المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية، وتمنــع ترحيــل أي 
شخص إلى دولة يحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب، ما يعزز التزامات مصر بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

الاتفاقيات المكملة

(CRC) اتفاقية حقوق الطفل
(CEDAW) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

(ICERD) اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
(CRPD) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

هــذه الاتفاقيــات مصــر طــرف فــي أغلبهــا، وهــي توفــر حمايــة نوعيــة للفئــات الهشــة مــن اللاجئيــن، كمــا تضيــف 
حمايــة إضافيــة لاجئيــن مــن فئــات محرومــة أو أكثــر ضعفــا (مثــل الأطفــال والنســاء وذوي الإعاقــة)، مــن خلال 

ضمان حقوقهم التعليمية والصحية والاجتماعية، ومكافحة أي شكل من أشكال التمييز ضدهم.

الإطار الدستوري المصري

يشكّل الدستور المصري أساس التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين:
المادة: (91)

9



المادة: (91)
نــص المــادة: "الدولــة تمنــح اللجــوء السياســي للأجنبــي الملاحــق بســبب الدفــاع عــن حقــوق الشــعوب أو 

حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، كله ذلك بقانون".
تنــص علــى أن الدولــة تمنــح اللجــوء السياســي للأجنبــي الملاحــق بســبب دفاعــه عــن حقــوق الشــعوب أو 
حقــوق الإنســان أو العدالــة أو الــسلام، مــع حظــر تســليم اللاجئيــن السياســيين، وتشــير إلــى أن تفاصيــل اللجــوء 

تنظم بقانون.

المادة: (93) 
نــص المــادة: "الدولــة تلتــزم بالمعاهــدات والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي صدقــت 

عليها مصر، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأحوال المقررة".

تؤكــد أن المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي صدقــت عليهــا مصــر لهــا قــوة القانــون بعــد 
التنفيذيــة والقضائيــة  نشــرها، ممــا يجعلهــا جــزءًا مــن المنظومــة القانونيــة الوطنيــة، وملزمــة للســلطات 

والتشريعية.

خلاصة وتحليل

تمثــل التزامــات مصــر الدوليــة إطــارا قانونيــا متــكاملا لتنظيــم وحمايــة أوضــاع اللاجئيــن داخــل أراضيهــا، إلا أن 
التحفظــات التــي أبدتهــا مصــر علــى بعــض نصــوص اتفاقيــة 1951 تعكــس توازنــاً بيــن احتــرام المعاييــر الدوليــة 
والمحافظــة علــى خصوصيتهــا القانونيــة والاجتماعيــة، كمــا أن التكامــل بيــن المرجعيــات الدوليــة والدســتور 
المصــري يمنــح مصــر أساســا قانونيــا متينــا لصياغــة قانــون وطنــي شــامل للجــوء، يــوازن بيــن حمايــة الأمــن 

القومي واحترام التزاماتها الإنسانية والدولية.

أخيــرًا، تعــد مصــر بحكــم موقعهــا الجغرافــي وسياســاتها الإقليميــة مــن الــدول الرئيســية فــي النظــام العربــي 
والإفريقــي للجــوء، ممــا يجعــل تطويــر هــذا الإطــار القانونــي خطــوة محوريــة فــي تعزيــز التزاماتهــا الدوليــة 

وسمعتها الحقوقية في حال الإلتزام بالمعايير والتعهدات الدولية.

الإطار القانوني والمؤسسي - فهم الجوانب القانونية والإجرائية للقانون الجديد

التحفظات والمخاطر المرتبطة بالقانون

هناك انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بأن بعض بنود القانون قد تخالف المعايير الدولية أو تضيف 
تحفظات ضمنية أو تقييدات (مثل مهل زمنية لتقديم الطلب على اللجوء، شروط قد تمنع قبول بعض 

الفئات، نصوص فضفاضة بخصوص الأمن أو النظام العام) مما قد يكون في تعارض مع بعض الالتزامات 
الدولية.

منظمات حقوق الإنسان مثل Amnesty International تحذر من أن القانون يحتوي على «نقاط ضعف» 
قد تؤدي إلى تقييد حق اللجوء، أو السماح بترحيل لاجئين دون ضمانات كافية، كما أن بعض الأحكام عامة 
جدًا مثل «المس بالسيادة أو الأمن القومي» أو «قيم وتقاليد المجتمع المصري» كمبررات لسحب صفة 

اللاجئ أو رفض الطلب — ما يثير مخاوف من التطبيق التعسفي
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غيــاب بعــض الضمانــات الإجرائيــة الواضحــة: مثــل الحــق فــي توكيــل محــام، أو الحصــول علــى معلومــات 
بالبعــد الأمنــي  يُربــط أكثــر  القــرار أمــام جهــة قضائيــة مســتقلة، التطبيــق قــد  بلغتهــم، أو حــق اســتئناف 

والإداري (التحكّم في التدفقات، التوثيق، الرقابة على الدخول) بدل النهج التقدّمي في حقوق اللاجئين

نظرة عامة على مواد القانون 164 لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب في مصر:
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نظرة تفصيلية لأبرز مواد القانون وتحليل بنود مختارة ذات صلة باللاجئين:

ــى  ــدة الت ــة الجدي ــى الآلي ــي تنــص عل ــة الت ــص المــادة الثاني ــون هــو ن ــر المحــوري والرئيســي بالقان ــر التغيي يعتب
ســيدار بهــا شــئون اللاجئيــن فــى مصــر وهــي مــا ســماه القانــون بــــــــ "اللجنــة الدائمــة لشــئون اللاجئيــن"، ونــص 

المادة كالتالى:

"تنشــأ لجنــة تســمى "اللجنــة الدائمــة لشــئون اللاجئيــن"، تكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة، وتتبــع رئيــس مجلــس 
ــة بشــئون  ــة المعني ــة المختصــة هــي اللجن ــوزراء، ويكــون مقرهــا الرئيســي محافظــة القاهــرة، وتكــون اللجن ال

اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الاحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولي على الأخص:

الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة "7" من هذا القانون

التعــاون مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة  لشــئون اللاجئيــن وغيرهــا مــن المنظمــات والجهــات الدوليــة 
المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين"
وعن تكوين وعضوية تلك اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين تنص المادة (3): 

مــدة  وتكــون  والماليــة،  والداخليــة  والعــدل  الخارجيــة  وزارة  عــن  ممثليــن  مــن  المختصــة  اللجنــة  "تتشــكل 
العضويــة أربــع ســنوات، ويصــدر بتســمية رئيــس وأعضــاء اللجنــة المختصــة، وتحــدد نظــام عملهــا، والمعاملــة 
الماليــة لرئيســها وأعضائهــا، قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء خلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون، 
ــوزراء أن يضــم فــي  ــر، ولرئيــس مجلــس ال ــة المختصــة رئيســها أمــام القضــاء وفــي صلاتهــا بالغي ــل اللجن ويمث
عضويــة اللجنــة المختصــة ممثليــن عــن الــوزارات والجهــات ذات الصلــة، وكمــا يكــون للجنــة المختصــة أن تدعــو 

لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها."

مضمون المادة الثانية

إنشــاء لجنــة دائمــة لشــؤون اللاجئيــن ذات شــخصية اعتباريــة تتبــع رئيــس مجلــس الــوزراء مباشــرة، مقرهــا 
القاهرة.

اختصاصها يشمل إدارة شؤون اللاجئين، إحصاء بياناتهم، والفصل في طلبات اللجوء.
مــن مهامهــا أيضًــا التعــاون مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة 

لتقديم الخدمات والدعم للاجئين.

المادة الثالثة (تشكيل اللجنة)

تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية.
مدة العضوية: أربع سنوات.

يعين رئيس مجلس الوزراء الرئيس والأعضاء ويصدر القرار المنظم لعمل اللجنة ومعاملاتهم المالية.
يجوز لرئيس الوزراء ضم ممثلين إضافيين أو دعوة خبراء ومختصين عند الحاجة.
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قراءة نقدية لآلية تشكيل اللجنة "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، وهي الجهة المركزية الجديدة 
المسؤولة عن تنظيم وإدارة جميع الملفات المتعلقة باللاجئين داخل البلاد، واختصاصاتها، من زاوية 

الاستقلالية، والتوازن في التمثيل، والمهنية:

أولا: عدم استقلالية اللجنة

السبب: تبعيتها المباشرة لرئيس مجلس الوزراء.
النتيجــة: إمكانيــة تدخــل الحكومــة فــي قراراتهــا، ممــا يضعــف حيادهــا فــي التعامــل مــع قضايــا اللجــوء، خاصــة 

عند وجود اعتبارات سياسية أو أمنية.
المقتــرح البديــل: أن تكــون اللجنــة مســتقلة إداريًــا وماليًــا، تخضــع فقــط لرقابــة القضــاء، وأن يكــون مرجعهــا 

الدستور والالتزامات الدولية لمصر (مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951)
الاســتقلالية فــي قضايــا اللجــوء ضروريــة لأن قراراتهــا تتعلــق بحقــوق إنســانية أساســية (الحــق فــي الحمايــة، 
عــدم الإعــادة القســرية)، أي تبعيــة تنفيذيــة مباشــرة قــد تمــس بمبــدأ الحيــاد والموضوعيــة الواجــب توافرهمــا 

في لجان من هذا النوع.

ثانيا: غلبة الطابع الأمني والإداري والمالي على التشكيل

اللجنة مكونة فقط من ممثلين لوزارات سيادية أو مالية.
المجالــس  الصحــة،  وزارة  الاجتماعــي،  التضامــن  وزارة  (مثــل  والإنســاني  الاجتماعــي  التمثيــل  عنهــا  يغيــب 

القومية المعنية بحقوق الإنسان)
هذا يجعل قراراتها أقرب إلى المنطق الإداري والرقابي بدلا من المنظور الحقوقي والإنساني

وجــود تمثيــل أمنــي ومالــي فقــط يخــل بالتــوازن المطلــوب، لأن قضايــا اللاجئيــن تحتــاج إلــى معالجــة شــاملة 
تشــمل الحمايــة، الاندمــاج، الصحــة، التعليــم، الدعــم النفســي والاجتماعــي، لذلــك غيــاب هــذه الجهــات يضعــف 

الأداء الفعلي للجنة

ثالثا: غياب المختصين والخبراء

القانــون يجعــل الاســتعانة بالخبــراء أمــرا جوازيــا (اختياريــا) لرئيــس الــوزراء، أي يمكــن الاســتعانة بالمختصيــن أو 
تجاهلهم تماما.

ينتقــد الحقوقيــون هــذا الغيــاب، ويقتــرح أن يكــون وجــود المختصيــن إلزاميــا فــي تشــكيل اللجنــة، إلــى جانــب 
ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة واللجوء.

الاســتعانة بالخبــراء والمتخصصيــن ضــرورة قانونيــة وإجرائيــة، لأنهــم يمتلكــون خبــرة ميدانيــة وتقنيــة فــي 
التعامــل مــع ملفــات اللاجئيــن، حيــث تحويــل الأمــر إلــى ســلطة تقديريــة للحكومــة يجعــل اللجنــة غيــر فاعلــة مــن 

الناحية الفنية.

المواد الخاصة بإجراءات طلب اللجوء

من أهم مواد مشروع القانون والتى تتعلق بتنظيم إجراءات طلب اللجوء هى المادة (7) ونصها كالتالى: 

"يٌقــدم طالــب اللجــوء أو مــن يمثلــه قانونًــا إلــى اللجنــة المختصــة طلــب اللجــوء، وتفصــل اللجنــة المختصــة فــي 
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الطلــب خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ تقديمــه إذا كان طالــب اللجــوء قــد دخــل إلــى الــبلاد بطريــق مشــروع، أمــا 
ــخ تقديمــه، وتكــون  ــر مشــروع فتكــون مــدة الفصــل فــي الطلــب ســنة مــن تاري ــق غي ــه بطري ــة دخول فــي حال
لطلبــات اللجــوء المقدمــة مــن الاشــخاص ذوي الاعاقــة، أو المســنين أو النســاء الحوامــل أو الاطفــال غيــر 
المصحوبيــن أو ضحايــا الاتجــار بالبشــر والتعذيــب والعنــف الجنســي الاولويــة فــي الدراســة والفحــص، وتُصــدر 
اللجنــة  الحالــة الأخيــرة تطلــب  الطلــب، وفــي  برفــض  أو  اللاجــئ  بإســباغ وصــف  المختصــة قرارهــا  اللجنــة 
المختصــة مــن الــوزارة المختصــة ابعــاد طالــب اللجــوء خــارج الــبلاد ويُعلــن طالــب اللجــوء بقــرار اللجنــة المختصــة، 
ويكــون للجنــة المختصــة، إلــى حيــن الفصــل فــي طلــب اللجــوء، طلــب اتخــاذ مــا تــراه مــن تداريبــر وإجــراءات لازمــة 
تجــاه طالــب اللجــوء لاعتبــارات حمايــة الأمــن القومــي والنظــام العــام، وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي ينظمــه 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

ــات  ــم طلب ــون نظــرا لكونهــا تنظــم الإجــراءات المتعلقــة بتقدي تعــد المــادة (7) مــن أهــم مــواد مشــروع القان
اللجــوء والفصــل فيهــا، وهــي تمثــل المحــور الأساســي فــي تحديــد مصيــر طالبــي اللجــوء داخــل الأراضــي 
المصريــة، وينــص مشــروع القانــون فــي هــذه المــادة علــى أن طالــب اللجــوء أو مــن يمثلــه قانونــا يتقــدم بطلــب 
إلــى اللجنــة المختصــة، التــي تلتــزم بالفصــل فيــه خلال ســتة أشــهر إذا كان دخــول طالــب اللجــوء إلــى الــبلاد قــد 

تم بطريقة مشروعة، بينما تمتد هذه المدة إلى سنة كاملة في حالة الدخول غير المشروع.

كمــا تمنــح الأولويــة فــي النظــر إلــى الطلبــات المقدمــة مــن الفئــات الأكثــر ضعفــا مثــل الأشــخاص ذوي 
والتعذيــب  بالبشــر  الاتجــار  المصحوبيــن، وضحايــا  غيــر  والأطفــال  الحوامــل،  والنســاء  والمســنين،  الإعاقــة، 
والعنــف الجنســي، ويخــول للجنــة إصــدار قرارهــا إمــا بمنــح صفــة اللاجــئ أو برفــض الطلــب، وفــي الحالــة الأخيــرة 

تلزم اللجنة الوزارة المختصة (وزارة الداخلية) بإبعاد طالب اللجوء خارج البلاد

كمــا تمنــح المــادة اللجنــة ســلطة اتخــاذ مــا تــراه مــن تدابيــر لازمــة تجــاه طالــب اللجــوء لأســباب تتعلــق بالأمــن 
القومــي أو النظــام العــام، وذلــك وفقــا لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة، وتأتــى أهميــة هــذه المــادة وخطورتهــا 
لكونهــا تنظــم إجــراءات تحديــد مصيــر طلــب اللجــوء، ورغــم أهميتهــا إلا أن صياغتهــا تحمــل العديــد مــن الجوانــب 

السلبية والتساؤلات واهمها: 

أولا: المساس بدور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

تثيــر صياغــة المــادة تســاؤلات جوهريــة بشــأن تداخلهــا مــع الاختصاصــات الحصريــة للمفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، إذ تــؤدي فعليــا إلــى تهميــش دور المفوضيــة المعتــرف بــه بموجــب الاتفاقيــة 
1954، والمصــدق عليهــا  10 فبرايــر  بالقاهــرة فــي  المفوضيــة  المصريــة ومكتــب  الحكومــة  بيــن  المبرمــة 

بالقانون رقم 172 لسنة 1954.

ببرامــج  الخاصــة  التشــغيلية  الأنشــطة  تنفيــذ  بمســؤولية  المفوضيــة  تضطلــع  الاتفاقيــة،  هــذه  وبموجــب 
ــي، وإعــادة توطينهــم، وتنســيق الجهــود مــع  ــد وضعهــم القانون ــة، وتشــمل تســجيل اللاجئيــن، وتحدي الحماي
الجهــات المعنيــة، ومــن ثــم فــإن منــح اللجنــة الحكوميــة صلاحيــة الفصــل فــي طلبــات اللجــوء يعــد تجــاوزا 
للترتيبــات الدوليــة الســارية، ويثيــر تخوفــات مــن تقليــص الــدور الأممــي المســتقل فــي حمايــة اللاجئيــن داخــل 

مصر.
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ثانيا: تركيز سلطة الدولة على آلية طلبات اللجوء

يكــرس القانــون ســيطرة الحكومــة الكاملــة علــى عمليــة تقديــم الطلبــات والفصــل فيهــا، إذ يلــزم كل مــن دخــل 
إلــى الــبلاد بطــرق غيــر مشــروعة بتقديــم طلــب اللجــوء خلال مــدة لا تتجــاوز 45 يومــا مــن تاريــخ دخولــه، تحــت 

طائلة العقوبة بالحبس أو الغرامة، ويميز النص بين حالتين:

الدخــول المشــروع: تفصــل اللجنــة خلال ســتة أشــهر، دون أن يوضــح النــص وضــع طالــب اللجــوء خلال فتــرة 
الانتظار، أو ما إذا كان يتمتع بأي شكل من أشكال الحماية أو المساعدة.

الدخــول غيــر المشــروع: تمتــد مــدة الفصــل إلــى ســنة كاملــة، وهــي فتــرة طويلــة قــد يتعــرض خلالهــا طالــب 
اللجــوء لخطــر الاحتجــاز أو الترحيــل أو الحرمــان مــن الخدمــات الأساســية، رغــم أن دخــول الكثيريــن بطــرق غيــر 

رسمية يكون اضطراريا بسبب الحروب أو الكوارث.

كمــا أن إســناد ســلطة تحديــد صفــة اللاجــئ إلــى لجنــة حكوميــة خالصــة يثيــر المخــاوف مــن تبنــي معاييــر 
سياســية أو أمنيــة ضيقــة فــي تفســير مفهــوم الاضطهــاد أو الحــق فــي اللجــوء السياســي، ممــا يهــدد مبــدأ 

الحماية الدولية الذي تأسست عليه اتفاقية جنيف لعام 1951.

ثالثا: غياب الكفاءات والخبرات المتخصصة

رغــم أن النــص يمنــح الأولويــة فــي النظــر إلــى طلبــات الفئــات الأكثــر ضعفــا، إلا أنــه لا يوضــح آليــة تحديــد هــذه 
ــوزارات  الفئــات أو الجهــة المؤهلــة لتقييــم أوضاعهــا، وبالنظــر إلــى أن تشــكيل اللجنــة يقتصــر علــى ممثليــن ل
ذات طبيعــة أمنيــة أو إداريــة، يبــرز تســاؤل مشــروع حــول مــدى امتلاكهــا للخبــرات الفنيــة والإنســانية اللازمــة 
للتعامــل مــع حــالات حساســة كضحايــا الاتجــار بالبشــر أو العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، ويعــد غيــاب 
الكــوادر المتخصصــة، ســواء مــن الجهــات الاجتماعيــة أو الطبيــة أو النفســية، ثغــرة جوهريــة تضعــف قــدرة 

اللجنة على الوفاء بمتطلبات العدالة والحماية الإنسانية.

رابعا: منح اللجنة سلطة الإبعاد أو الترحيل

تخــول المــادة (7) اللجنــة إصــدار قــرار برفــض طلــب اللجــوء مــع طلــب إبعــاد صاحبــه خــارج الــبلاد، كمــا تمنحهــا 
ســلطة اتخــاذ "التدابيــر اللازمــة" بحــق طالبــي اللجــوء لأســباب تتعلــق بالأمــن القومــي أو النظــام العــام، وتعــد 
هــذه الصلاحيــات واســعة وغيــر مقيــدة، مــا يفتــح البــاب أمــام تفســير مــرن ومطــاط لعبــارات الأمــن القومــي 
والنظــام العــام، وهــو مــا قــد يــؤدي عمليــا إلــى شــرعنة الاحتجــاز أو الترحيــل القســري بقــرار إداري منفــرد، دون 

رقابة قضائية فعالة.

ويمثــل ذلــك انتهــاكا مباشــرا لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية (Non-Refoulement) المنصــوص عليــه فــي 
اتفاقيــة جنيــف لعــام 1951، والــذي يحظــر بموجبــه طــرد أي لاجــئ إلــى بلــد قــد يتعــرض فيــه للخطــر أو 

الاضطهاد.

الخلاصــة إن المــادة (7) رغــم أهميتهــا فــي تنظيــم الإجــراءات المتعلقــة باللجــوء، إلا أن صياغتهــا الحاليــة تثيــر 
إشكاليات قانونية وإنسانية متعددة، أبرزها:
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تقييد دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمخالفة للاتفاقيات الدولية النافذة.
احتكار الحكومة لسلطة البت في طلبات اللجوء دون ضمانات كافية للشفافية والاستقلال.

غياب الخبرات المتخصصة للتعامل مع الفئات الأكثر هشاشة.
توسيع نطاق السلطة الإدارية في الإبعاد أو الترحيل بما قد يهدد مبدأ الحماية الدولية.

ولذلــك، يتعيــن إعــادة النظــر فــي هــذه المــادة بمــا يضمــن التــوازن بيــن متطلبــات الأمــن القومــي مــن جهــة، 
والالتزامات الدولية لمصر في مجال حماية اللاجئين من جهة أخرى.

قيود على منح صفة اللجوء، إسقاط وصف اللاجئ، الإعتقال والإبعاد القسري:

تنص المادة (8) من القانون على: 
"لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:

إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه أرتكب جريمة ضد السلام أو الانسانية أو جريمة حرب. 
إذا أرتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية. 

إذا أرتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 
إذا كان مدرجًــا علــى قوائــم الإرهــاب والإرهابييــن داخــل  جمهوريــة مصــر العربيــة وفقًــا لأحــكام القانــون رقــم 8 

لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين. 
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام."

إمكانية التعسف فى استخدام الحق فى رفض طلب اللجوء أو إسقاط الصفة

بالإضافــة إلــى حــق اللجنــة وحدهــا فــى عــدم منــح الطالــب صفــة اللجــوء إذا ارتكــب أفعــال مــن شــأنها المســاس 
بالأمــن القومــي أو النظــام العــام، أيضــا للجنــة الحــق فــى إســقاط وصــف اللاجــئ فــى أي وقــت وفــق نــص 
المــادة (9) والتــى تبيــح إســقاط صفــة اللاجــئ إذا ثبــت ارتكابــه أي مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
(8)، وبذلــك يظــل اللاجــئ مهــددا بــزوال صفتــه فــى أي وقــت متــى شــاءت اللجنــة أن تســقط عنــه صفــة اللجــوء 

بتلك الذريعة.

أيضا ينطبق ذلك على المادة (10) والتى نصها:
"يكــون للجنــة المختصــة، فــي زمــن الحــرب أو فــي إطــار اتخــاذ التدابيــر المقــررة لمكافحــة الأرهــاب، أو حــال 
وقــوع ظــروف خطيــرة أو اســتثنائية، طلــب اتخــاذ مــا تــراه مــن تدابيــر وإجــراءات لازمــة تجــاه اللاجــئ لاعتبــارات 

حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك  على النحو الذي ينظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون."

استخدام عبارات فضفاضه قد تتيح الفرصة لإساءة استعمال السلطة

للحريــات  جســيمة  تهديــدات  علــى  الجديــد  المصــري  اللجــوء  قانــون  مــن  و(10)  و(9)   (8) المــواد  تنطــوي 
الأساســية وحقــوق اللاجئيــن، إذ تمنــح اللجنــة المختصــة ســلطة واســعة لرفــض طلــب اللجــوء أو إســقاط صفــة 
اللاجــئ فــي أي وقــت بنــاء علــى معاييــر فضفاضــة مثــل "المســاس بالأمــن القومــي أو النظــام العــام" أو 
"مخالفــة أهــداف الأمــم المتحــدة". كمــا تســمح المــادة (10) باتخــاذ إجــراءات اســتثنائية فــي زمــن الحــرب أو 
مكافحــة الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك الترحيــل أو الإبعــاد، دون ضمانــات قضائيــة مســتقلة أو آليــات محاســبة 

فعالة.
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هــذه الصلاحيــات الواســعة تفاقــم مخاطــر التعســف، وتتناقــض مــع مبــادئ حمايــة اللاجئيــن الدوليــة، خاصــة 
مبــدأ عــدم الطــرد أو الــرد الــوارد فــي اتفاقيــة جنيــف لعــام 1951، ممــا يجعــل اللاجئيــن عرضــة للاعتقــال، 
الإبعــاد القســري، أو فقــدان الحمايــة فــي أي وقــت، خصوصــا الفئــات الأشــد ضعفــا مثــل الأطفــال غيــر 
المصحوبيــن والنســاء الحوامــل وضحايــا العنــف أو الاتجــار بالبشــر، غيــاب اســتقلالية اللجنــة وســيطرة الجهــات 

الأمنية على قراراتها يزيد من احتمالات الانتهاكات ويضعف فعالية حقوق الإنسان المكفولة دوليا.

الطعن على قرارات اللجنة:

حددت المادة (35) من القانون طريق الطعن على القرارات الصادرة عن اللجنة فنصت على:

"يكــون الطعــن علــى القــرارات الصــادرة مــن اللجنــة المختصــة نفــاذا لأحــكام هــذا القانــون أمــام محكمــة القضــاء 
الإداري بمجلس الدولة."

تنــص المــادة (35) مــن القانــون علــى إمكانيــة الطعــن علــى قــرارات اللجنــة المختصــة أمــام محكمــة القضــاء 
الإداري بمجلــس الدولــة، ورغــم أن النــص يمنــح ظاهريــا حــق إعــادة النظــر فــي القــرارات، إلا أن التطبيــق 

العملي يواجه عدة عقبات جوهرية:

تعقيــدات القضــاء المصــري وطــول أمــد المنازعــات: قــد يعــرض هــذا طالبــي اللجــوء لمخاطــر الإبعــاد أو •
إســقاط صفــة اللاجــئ قبــل الفصــل فــي الدعــوى، خصوصــا لمــن لا يمتلــك إقامــة قانونيــة أو هويــة 

رسمية تسمح بتوكيل محام
عجــز الجهــات التنفيذيــة عــن الالتــزام بالقضــاء: فــي الواقــع، يمكــن للجهــات التنفيذيــة وخصوصــا وزارة •

الداخلية، تجاوز الأحكام القضائية دون محاسبة، مما يقوض فعالية الحق في الطعن.
غيــاب الخبــرة المتخصصــة لــدى القضــاء الإداري: نقــص الكفــاءات القــادرة علــى تقييــم المخاطــر المتعلقــة •

باللاجئين وظروف كل حالة على حدة يقلل من جدوى الطعن كآلية حماية قانونية فعالة.

تبــرز هــذه الملاحظــات أن الحــق فــي الطعــن وفــق القانــون، رغــم أهميتــه النظريــة، قــد لا يوفــر حمايــة فعليــة 
للاجئين من قرارات اللجنة الحكومية التعسفية.

مواد المتعلقة بحقوق اللاجئ

الحقوق الأساسية للاجئين وملتمسي اللجوء وصعوبات تنفيذها

يتضمــن مشــروع قانــون اللجــوء المصــري عــدة نصــوص تكفــل حقوقــا أساســية للاجئيــن وملتمســي اللجــوء، 
سواء عند وصولهم إلى مصر أو بعد اكتسابهم صفة اللاجئ، منها:

الحــق فــي الوثائــق: اســتصدار وثيقــة تثبــت صفــة اللاجــئ (المــادة 11)، والحصــول علــى وثيقــة ســفر (المــادة 
.(12

الحمايــة مــن التســليم القســري: حظــر تســليم اللاجــئ إلــى الدولــة التــي يحمــل جنســيتها أو دولــة إقامتــه 
المعتادة (المادة 13).

الأحــوال الشــخصية وحقــوق الملكيــة: تطبيــق قانــون بلــد الموطــن فــي مســائل الأحــوال الشــخصية (المــادة 
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15)، الحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة وحماية الملكية الفكرية (المادة 16).
الوصــول إلــى العدالــة والعمــل: الحــق فــي التقاضــي والإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة (المــادة 17)، الحــق فــي 

العمل وممارسة المهن الحرة وتأسيس الشركات (المواد 18 و19).
الرعايــة الاجتماعيــة: الحــق فــي التعليــم الأساســي للأطفــال اللاجئيــن (المــادة 20)، الحصــول علــى رعايــة 
صحيــة مناســبة (المــادة 21)، الحريــة فــي التنقــل (المــادة 22)، وممارســة العمــل الأهلــي والانتمــاء للجمعيــات 

(المادة 24).
إعادة التوطين: الحق في إعادة التوطين في دولة أخرى (المادة 26).

ومــع ذلــك، تواجــه هــذه الحقــوق قيــودا كبيــرة قــد تجعــل تنفيذهــا صعبــا أو مســتحيلا علــى أرض الواقــع، وأهــم 
هذه القيود:

غياب آليات تنفيذية فعالة:
الحقــوق المنصــوص عليهــا، مثــل حريــة الاعتقــاد الدينــي، الحــق فــي التقاضــي، التعليــم، الرعايــة الصحيــة، 
والعمــل، تظــل نصوصــا شــكلية مــا لــم تتوفــر آليــات واضحــة لتنفيذهــا، غيــاب خطــط عمليــة لاســتغلال المــوارد، 
تحقيقهــا  يجعــل  اللاجئيــن  لجميــع  الحقــوق  هــذه  لتوفيــر  اللازمــة  الماليــة  والمخصصــات  والمســاعدات، 
محــدودا، خاصــة فــي ظــل ضعــف بعــض القطاعــات الحيويــة فــي مصــر مثــل الصحــة والتعليــم ونقــص فــرص 

العمل.

الارتباط بالعبارات الفضفاضة المتعلقة بالأمن القومي والنظام العام:
يشــترط القانــون فــي بعــض الحــالات أن تمنــح أو تمنــع الحقــوق لأســباب "تتعلــق بالأمــن القومــي والنظــام 
العــام"، دون تعريــف واضــح أو إطــار للمراجعــة القضائيــة العاجلــة، هــذا يفتــح المجــال أمــام الســلطة التنفيذيــة 
لإســاءة اســتخدام هــذه الصلاحيــات، وهــو مــا تظهــره ممارســاتها الســابقة تجــاه فئــات مختلفــة مــن اللاجئيــن 

وملتمسي اللجوء.
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التحليل الميداني والحقوقي لأثر قانون اللجوء المصري على اللاجئين

عرض وتحليل النتائج الميدانية

تكشــف النتائــج الميدانيــة المســتخلصة مــن الاســتبيانات والمناقشــات الفرديــة والجماعيــة مــع اللاجئيــن فــي 
مصــر عــن مشــهد متشــابك مــن التفــاوت فــي الفهــم والثقــة بالقانــون المصــري الجديــد للجــوء رقــم (164 
مصــدر  وأن  القانــون،  بتفاصيــل  دقيقــة  معرفــة  يمتلكــون  لا  اللاجئيــن  غالبيــة  أن  يظهــر   .(2024 لســنة 
معلوماتهــم الأساســي هــو التــداول المجتمعــي داخــل شــبكات اللاجئيــن أو منظمــات المجتمــع المدنــي، ممــا 

يعكس غياب آليات رسمية واضحة للتواصل ونشر المعلومات القانونية بلغات مفهومة.

الفهم العام للقانون ومستوى الوعي والإستجابة
أشــارت النتائــج إلــى أن 9  فقــط مــن أصــل 29 مشــاركا فــي الاســتبيان كانــوا علــى علــم بوجــود القانــون، بينمــا 
عبــر الباقــون عــن عــدم درايتهــم بالتفاصيــل، هــذا النقــص فــي المعرفــة القانونيــة يعــزز مــن حالــة الارتبــاك 
والشــك فــي نوايــا الدولــة وآليــات تطبيــق القانــون، إن نتائــج الاســتبيان والمناقشــات أظهــرت تفاوتــا فــي فهــم 

اللاجئين للقانون الجديد.

قال أحد اللاجئين معبرا عن مخاوفه:
“ما بالنا بنقل التسجيل إلى الدولة المصرية التي تعاملنا بشكل سيئ؟”

وعــن التســجيل والضمانــات القانونيــة عبــر غالبيــة المشــاركين عــن قلقهــم مــن غيــاب معلومــات واضحــة حــول 
آليــات التســجيل بموجــب القانــون الجديــد، أشــار بعضهــم إلــى أن القانــون لا يحــدد بوضــوح الضمانــات القانونيــة 

المرتبطة بوضع اللاجئ، مما يخلق شعورا بعدم الأمان القانوني.

كما أعرب آخر عن قلقه من غياب الضمانات القانونية الواضحة قائلا:
“كيــف ســيتم تقييــم حــالات طالبــي اللجــوء مــن قبــل الحكومــة؟ وهــل ســيتم إعــادة تقييــم الحــالات المســجلة 

من جديد؟”

المزايا المحتملة في نظر اللاجئين
رغــم التشــكيك الواســع، أشــار بعــض المشــاركين إلــى أن القانــون يحمــل بعــض المزايــا النظريــة، منهــا إمكانيــة 
إيجــاد إطــار قانونــي موحــد وواضــح ينظــم أوضــاع اللاجئيــن، وتعزيــز التنســيق مــع الســلطات المحليــة لتنظيــم 
الخدمــات بشــكل أكثــر كفــاءة، هــذه التوقعــات الإيجابيــة، وإن كانــت محــدودة، ترتبــط برغبــة اللاجئيــن فــي 

وجود منظومة رسمية معترف بها قانونيا تتيح لهم الشعور بالاستقرار والاعتراف.

العيوب والمخاوف الأساسية
من أبرز العيوب والمخاوف التي عبر عنها اللاجئون:

نقص الشفافية والمشاركة
غيــاب إشــراكهم فــي إعــداد القانــون أو استشــارتهم فــي مراحلــه الأولــى، كمــا أن القانــون أُقــر بتســرع ودون 

استشارة كافية للمفوضية أو منظمات المجتمع المدني أو اللاجئين أنفسهم.
مشــاركة اللاجئيــن – كمســتفيدين/ متأثريــن – فــي تصميــم اللوائــح أو تنفيذهــا تبــدو مفقــودة، ممــا يقلــل مــن 
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شرعية النظام ويزيد من شعور الخوف والشك لديهم.
التخــوف مــن نقــل البيانــات الحساســة مــن ملفــات المفوضيــة إلــى الحكومــة المصــري، فــى ظــل غيــاب شــفافية 
حــول بيانــات اللاجئيــن، ملفاتهــم، وكيــف ســتنقل مــن المفوضيــة إلــى الدولــة، ممــا يزيــد مــن التوجــس لــدى 

اللاجئين من احتمال استغلال بياناتهم أو تعريضهم لخطر أكبر، يقول أحد اللاجئين في هذا الصدد:

“الملفات بها أسرار كبيرة خطيرة وسجلت أنها خطرة غير قابلة للعرض، فهل سيتم الإفصاح عنها 
للحكومة المصرية أثناء تحويل الملفات؟”

التحديات الإجرائية
غمــوض فــي آليــات طلــب اللجــوء، التســجيل، التظلــم، والإجــراءات التنفيذيــة، حيــث يعتمــد القانــون بشــكل كبيــر 

على اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد.
نقــص المعلومــات المتاحــة للاجئيــن حــول حقوقهــم، الإجــراءات، الجهــات المعنيــة – كمــا يتضــح مــن مدخلاتهــم 

بالإستبيانات.
التوافــق بيــن النظــام القديــم (المفوضيــة) والنظــام الجديــد (الدولــة) وغيــاب خطــة انتقاليــة واضحــة قــد يســبب 

تأخيرات أو تضارب في الملفات أو اختفاء بيانات.
الخــوف مــن تقليــص الحمايــة الدوليــة التــي كانــت تقدمهــا المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، والاعتمــاد 

المفرط على أجهزة الدولة التي "قد تفتقر إلى الخبرة في قضايا اللجوء".
جاهزيــة الســلطات: أجمــع أغلــب المشــاركين علــى أن الســلطات المصريــة بحاجــة إلــى بنــاء قــدرات أكبــر لفهــم 
وتطبيــق القانــون بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة، إذ لوحــظ غيــاب تدريبــات أو توعيــة واضحــة حــول القانــون 

بين الموظفين الحكوميين المعنيين باللجوء.

الانتهاكات والتجارب الميدانية

ــرر قانونــي، بــل ووثقــت  ســجلت المناقشــات حــالات متعــددة مــن الاحتجــاز التعســفي والاســتيقاف دون مب
شــهادات عــن توقيــف ســيدات وأطفــال قصــر. وتحــدث بعــض اللاجئيــن عــن حــملات اعتقــال بســبب حيــازة 
عملــة أجنبيــة، ومســاومات ماليــة لإطلاق الســراح. كمــا أُبلــغ عــن تعــرض لاجئيــن للضــرب والإهانــات داخــل 

أماكن الاحتجاز.

وقد لخص أحدهم مشاعر الإحباط بقوله:
“ما سبب ضعف صلاحيات المفوضية السامية؟ ولماذا لا تتدخل لحمايتنا من بطش الحكومة المصرية؟”

تؤكــد هــذه الشــهادات أن واقــع الحمايــة علــى الأرض لا يــزال هشــا للغايــة، وأن ثقــة اللاجئيــن فــي النظــام 
الرسمي محدودة بسبب تراكمات التجارب السابقة مع السلطات.

أهم التحديات بحسب اللاجئين 
وفــق تجــارب مجتمــع اللاجئــون فــي مصــر مــع الجهــات الحكوميــة أو الشــرطة، المخــاوف الميدانيــة الراهنــة 
أبــرزت كالتالــي: الاحتجــاز التعســفي، اســتيقاف غيــر مبــرر، ترحيــل قســري، توقيــف لســيدات وأطفــال قصــر، 

تجارب اعتقال لأشخاص كانوا يمتلكون عملة أجنبية (دولار تحديدا)، إهانات عنصرية، تلفيق اتهامات.

الاحتجاز
وهــو الإحتجــاز التعســفي ويســبقه الإســتيقاف غيــر المبــرر أو غيــر مســتند لأمــر قضائــي، مــع منــع جميــع 
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الحقــوق القانونيــة عنــد الإســتيقاف والإحتجــاز، وثقــت حــالات توقيــف لســيدات وأطفــال قصــر، وحــملات 
اعتقــال تمــت لأفــراد بســبب لأنهــا تمتلــك عملــة اجنبيــة، ويجــدث داخــل أقســام الشــرطة مســاومة علــي 
اطلاق ســراحهم نظيــر مقابــل مالــي أو مصوغــات ذهبيــة، كمــا أقــر عــدد مــن الشــهود بحــدوث التعــدي علــي 

المحتجزين من اللاجئين اكثر من مرة بالضرب داخل الاحتجاز.

ــن  ــة مــن العامــة أو مــن أفــراد مــن الشــرطة، وعــدم تمكي ــة والعنصري ــات اللفظي ــى الإهان ــن إل تعــرض اللاجئي
الضحايــا مــن اللاجئيــن مــن تحريــر المحاضــر بأقســام الشــرطة وتهديدهــم بالترحيــل، تلفيــق الإتهامــات للاجئيــن 
ذوي البشــرة الســوداء باتهامــات متعــددة أشــهرها الإتجــار بالعملــة خــارج الاطــار المصرفــي بينمــا تلفــق قضايــا 

دعارة للنساء.

الترحيل القسري
وهــو انتهــاك خطيــر بحــق اللاجــئ قــد يــودي بحياتــه ةحيــاة اســرته احيانــا، وتبــدأ الانتهــاكات بحجــب المعلومــات 
عــن اللاجئيــن مــن لحظــة القبــض عليهــم وحتــي ترحيلهــم، وحجــب وإخفــاء بطاقــات اللجــوء، وبنــاء علــى ذلــك 
يتــم تحريــر محاضــر شــرطة علــى أســاس أن الشــخص مهاجــر غيــر شــرعى وليــس لاجئــا، وعلــى ذلــك تصــدر أحــكام 

قضائية غيابية بالترحيل و الغرامة المالية.

كمــا تــم صــدور قــرارات بترحيــل عــدد كبيــر مــن الســيدات و نــزع اطفالهــم منهــم، أيضــا عــدد كبيــر مــن الأطفــال 
غير المصحوبين الذين تم ترحيلهم.

مــن ضمــن الغجــراءات التــى يقــوم بهــا الســلطات الأمنيــة أثنــاء إحتجــاز اللاجــئ تحويــل اللاجــئ إلــى التعامــل مــع 
ســفارة دولتــه لإجــراءات الترحيــل بمــا يشــكل ذلــك مــن مخاطــر التعــرض للإنتقــام والتنكيــل والإعتقــال وأحيانــا 
ــة أســرة المحتجــز باســتخراج تذكــرة ســفر مــن أموالهــم  ــل والضغــط بمطالب ــك فقــط ب ــى المــوت، ليــس ذل إل

الشخصية تحت التهديد.

غياب الجاهزية المؤسسية
أجمــع أغلــب المشــاركين علــى أن الســلطات المصريــة بحاجــة إلــى بنــاء قــدرات مؤسســية أكبــر لفهــم وتطبيــق 
القانــون بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة. وقــد أشــاروا إلــى غيــاب أي برامــج تدريــب أو توعيــة واضحــة حــول 

القانون بين الموظفين الحكوميين المعنيين، ما يزيد احتمالية سوء التطبيق والانتهاكات.

الوصول القانوني والحماية: التسجيل، الاحتجاز، الترحيل ,المحاكمات

مــن خلال تحليــل المخرجــات الميدانيــة، يمكــن ترتيــب أولويــات اللاجئيــن واحتياجاتهــم حســب الأهميــة كمــا 
يلي: الاحتياجات ذات الأولوية: الأمن، الحماية، السكن، الدعم النفسي، المعرفة بالقانون

الشعور بالأمان وعدم التعرض للمضايقات والإحتجاز التعسفي والحماية من الترحيل

الأمــن الشــخصي وعــدم التعــرض للمضايقــات أو التوقيــف أو الترحيــل يمثــل الهاجــس الأكبــر. يقــول أحــد 
اللاجئين:

“فــى ظــل وجــودي فــي دولــة تنتهــج سياســة الترحيــل القســري، فمــاذا إذا كان هنــاك تنســيق أمنــي بيــن 
الدولتين؟ هل سيتم حمايتي أم تسليمي؟”
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هــذا الاقتبــاس يعكــس انعــدام الثقــة فــي الضمانــات ضــد الإعــادة القســرية (non-refoulement)، وهــو مبــدأ 
أساسي في القانون الدولي للاجئين.

الأثر القانوني والحماية من الاحتجاز والترحيل
بموجــب القانــون رقــم 2024/164، تنتقــل مســؤولية التســجيل وتحديــد وضــع اللاجئيــن مــن المفوضيــة إلــى 
"اللجنــة الدائمــة لشــؤون اللاجئيــن" التابعــة لرئاســة الــوزراء، رغــم أن هــذا التحــول يمثــل خطــوة نحــو الإطــار 
الوطنــي، إلا أنــه يفتــح بابــا واســعا للمخاطــر القانونيــة، فالقانــون يحــدد مهلــة زمنيــة قصيــرة (45 يومــا) لتقديــم 

طلب اللجوء، مما يعرض من يتأخر عن التقديم لخطر الترحيل أو الملاحقة.

هنــاك تخوفــات إضافيــة مــن أن ينتقــل دور الحمايــة مــن المفوضيــة – التــي ينظــر إليهــا كمتخصصــة دوليــا – إلــى 
ســلطات الدولــة التــي ربمــا لا تتمتــع بنفــس الخبــرة أو الضمانــات، لذلــك يلاحــظ أن أغلــب المشــاركين يرفضــون 
نقــل الاختصاصــات بالكامــل إلــى الدولــة، خوفــا مــن فقــدان الطابــع الإنســاني للحمايــة، فالمفوضيــة كانــت 
تمثــل لهــم جهــة حياديــة، بينمــا تــرى الدولــة كجهــة أمنيــة، هــذا التحــول يهــدد بمزيــد مــن الاحتجــازات التعســفية 
والإعــادات القســرية، كمــا تخشــى منظمــات حقوقيــة مــن "تفويــض الدولــة صلاحيــات واســعة قــد تســهم فــي 

انتهاكات".

مــن ثــم، الواقــع القانونــي الجديــد يضــع اللاجئيــن فــي حالــة نقــص ضمانــات حمايــة قانونيــة، ســواء فيمــا يتعلــق 
بحــق الوصــول إلــى التســجيل أو الحمايــة مــن الترحيــل (non-refoulement)، وقــد وصفتــه منظمــات حقــوق 

الإنسان بأنه "يفوض الدولة صلاحيات واسعة قد تسهم في انتهاكات"

تلبية الحاجات الأساسية - التأثير الاقتصادي والمعيشي: فرص العمل، الدخل، سبل العيش
يلــي الأمــن فــي الأهميــة توفيــر الســكن، والغــذاء، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، وقــد ربــط اللاجئــون بيــن غيــاب 
ــل  ــة مــن الترحيــل ب ــة لا تقتصــر علــى الحماي ــة القانونيــة، فالحماي هــذه الخدمــات وبيــن ضعــف فعاليــة الحماي

تشمل ظروف العيش الكريمة.

الأثر الاقتصادي والمعيشي
أبــدى اللاجئــون تفــاؤلا حــذرا حيــال إمكانيــة العمــل القانونــي، لكنهــم أشــاروا إلــى أن الفــرص الاقتصاديــة لا تــزال 
محــدودة وأن القيــود البيروقراطيــة تجعلهــم عرضــة للمســاءلة أو الاحتجــاز إذا خالفــوا أي إجــراء إداري بســيط، 
وأكــدت المجموعــات أن غيــاب برامــج تدريــب وتأهيــل موجهــة للاجئيــن يجعلهــم غيــر قادريــن علــى تحقيــق 

"سبل عيش مستدامة" كما يهدف القانون نظريا.

ينــص القانــون الجديــد علــى حــق اللاجــئ المعتــرف بــه فــي العمــل أو تأســيس مشــروعات ضمــن شــروط معينــة، 
مــع ذلــك، تحليــل المحتــوى يشــير إلــى أن هــذه الحقــوق مشــروطة وتفتقــر إلــى تفاصيــل التنفيــذ، وأن التطبيــق 
العملــي مشــروط وغيــر واضــح، أشــار اللاجئــون إلــى أن غيــاب دليــل إجرائــي أو آليــة واضحــة للتقديــم يخلــق 
شــعورا بعــدم الأمــان الاجتماعــي، كمــا أن الفئــات الضعيفــة (النســاء، الأطفــال، ذوو الإعاقــة) لــم ينــص علــى 

حمايتها صراحة، ما يعكس ثغرة في العدالة الاجتماعية داخل القانون.

ومــن النتائــج المســتبينة: اللاجئــون يأملــون أن يفتــح القانــون المجــال لفــرص عمــل قانونيــة وتحســين الوضــع 
الاقتصــادي، لكــن عبــروا عــن قلــق كبيــر مــن أن تكــون هــذه الفــرص نظريــة فقــط، بســبب ضعــف التوضيــح أو 

التنفيذ الفعلي.
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ــأن الاســتثمار فــي  ــاً، فــي ظــل ضعــف التســجيل أو خــوف مــن الترحيــل أو التوقيــف، يشــعر اللاجئــون ب واقعي
العمــل أو المشــروع قــد يكــون محفوفــا بالمخاطــر (مــثلا أن يطلــب منهــم وثائــق أو يعرضــوا للاحتجــاز بســبب  

عدم الامتثال لأمر ما أو نقص بالوثائق أو حتى لمجرد ظرف سياسي راهن لا دخل للأفراد اللاجئين به).

اللاجئــون عبــر الاســتبيانات عبــروا عــن ضعــف الوعــي بإجــراءات التســجيل أو الشــروط، وعــدم وضــوح "مــن أيــن 
وكيــف" يحصلــون علــى الخدمــات أو الدعــم القانونــي، هــذا الأمــر يعــزز الشــعور بعــدم الأمــان القانونــي أو 
الاجتماعــي لــدى اللاجئيــن، فــضلا عــن ذلــك، هنــاك تخــوف مــن أن انتقــال قاعــدة التســجيل مــن المفوضيــة – 
التــي توفــر عــادة بطاقــات تســجيل ومرافقــة قانونيــة – إلــى جهــة حكوميــة قــد يقلــل مــن الوصــول إلــى الدعــم 

القانوني أو خدمات الترجمة والمعونة.

إذا لــم تبــادر الدولــة إلــى تقديــم برامــج تدريــب وتأهيــل مهنــي موجهــة للاجئيــن، فلــن تتحقــق حقــا "ســبل 
العيش المستدامة" التي يطمحون إليها.

الوصول إلى المعلومات القانونية
الاحتيــاج الأول الــذي تكــرر فــي جميــع المجموعــات هــو الحصــول علــى معلومــات قانونيــة بلغــات مفهومــة، إذ 
يشــعر اللاجئــون أن غيــاب الشــرح الرســمي للقانــون بلغــة التواصــل اليوميــة يجعلهــم عرضــة للاســتغلال والقلــق 

الدائم من الوقوع في مخالفة غير مقصودة.

الاندماج والاعتراف بالمؤهلات
المهنيــة  بالمــؤهلات  الاعتــراف  عبــر  المضيــف،  المجتمــع  فــي  الاندمــاج  أيضــا  المتكــررة  الأولويــات  مــن 
والشــهادات التعليميــة. كثيــر مــن اللاجئيــن عبــروا عــن رغبتهــم فــي المســاهمة الاقتصاديــة، لكنهــم يجــدون 

أنفسهم محاصرين بالبيروقراطية والتمييز.

يطلــب اللاجئــون سياســات فعالــة للاندمــاج والاعتــراف بالمــؤهلات والخبــرات، وفــرص مســتقبلية واضحــة 
للتعليم والعمل أو إعادة التوطين.

الاندماج الاجتماعي والمجتمعي: العلاقات مع المجتمع المضيف، التمييز، خطاب الكراهية

خطاب الكراهية والتمييز (أشكال التمييز - أثره على الأمن النفسي والاجتماعي)
لا يــزال التمييــز والعنصريــة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه اللاجئيــن. فالقانــون لــم يتضمــن آليــات واضحــة 
لمكافحــة خطــاب الكراهيــة أو التمييــز فــي المجتمــع المضيــف. وأبلغــت جنســيات إفريقيــة عــدة عــن تعرضهــا 

لمضايقات مستمرة في الأماكن العامة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأمن النفسي والاجتماعي.

مخرجات الاستبيان أبرزت أن "التمييز والوصم" لا يزالان تحديا كبيرا، خصوصاً لدى الجنسيات الإفريقية.

الدعم النفسي والاجتماعي
أشــارت مجموعــات عــدة إلــى الحاجــة إلــى دعــم نفســي فــي ظــل التجــارب القاســية مــن احتجــاز وتهديــد 
وترحيــل، إضافــة إلــى خطــاب الكراهيــة والتمييــز الــذي يتعــرض لــه اللاجئــون ذوو البشــرة الســوداء علــى وجــه 

الخصوص. فقد قال أحدهم:

24



“يتهم اللاجئون ذوو البشرة السوداء باتهامات ملفقة، وأشهرها الاتجار بالعملة أو الدعارة.”

هــذه الأقــوال تعكــس بيئــة مــن الوصــم الاجتماعــي والتمييــز البنيــوي، مــا يجعــل الدعــم النفســي والاجتماعــي 
مطلبا أساسيا لا يقل أهمية عن الحماية القانونية.

القانــون قــد يوفــر إطــارا قانونيــا، لكــن لا يبــدو أنــه يقــدم آليــات واضحــة لمكافحــة خطــاب الكراهيــة أو تعزيــز 
اندمــاج اللاجئيــن فــي المجتمــع المحلــي (مــثلا اعتــراف بالمــؤهلات، مشــاركة مجتمعيــة، إتاحــة مزيــد مــن فــرص 

المشاركة والتواجد والتعبير، وغير ذلك).

الواقــع العملــي للمجتمــع المضيــف فــي مصــر – كمــا أســفرت المــدخلات – يشــير إلــى خــوف مــن أن تصبــح 
العلاقــة مــع الدولــة أكثــر أمنيــة مــن كونهــا حمايــة أو دمجــاً، فــى حالــة مــا إذا كانــت الدولــة هــي مــن تديــر 

التسجيل والخدمات.

وبالتالــي، مــن الأهميــة أن يصاحــب القانــون وتنفيــذه سياســات مجتمعيــة واضحــة لتخفيــف التمييــز وتعزيــز 
الاندماج، وإلا سيبقى الاندماج مثقلاً بالوصم الاجتماعي والخوف من الترحيل أو التوقيف.

أبلغــت بعــض الجنســيات، خصوصــا مــن دول إفريقيــا، عــن تجــارب متكــررة مــن التمييــز العنصــري وخطــاب 
الكراهيــة، شــدد المشــاركون علــى أهميــة تضميــن آليــات فــي القانــون لمكافحــة هــذه الظواهــر، كان أبــرز 

أشكال التمييز من رأي اللاجئين هو التمييز والكراهية بناء على اللون ويليها اللغة والجنسية

أثر القانون على الفئات الأضعف

+LGBTQ الفئات الأكثر ضعفا: النساء، الأطفال، كبار السن، مجتمع

الفئــات الأكثــر هشاشــة — كالنســاء، والأطفــال، وذوي الإعاقــة، ومجتمــع الميــم — لــم يذكرهــا القانــون 
بوضــوح، ويخشــى الخبــراء مــن أن غيــاب النصــوص التفصيليــة الخاصــة بهــا ســيؤدي إلــى تهميشــها، ومــن ثــم، 

فإن تطبيق القانون دون خطة حماية متخصصة قد يزيد هشاشتها ويعرضها لمزيد من الانتهاكات.

تحلــيلات النصــوص أوضحــت أن "الفئــات الضعيفــة" لــم تذكــر بشــكل صريــح فــي نصــوص الحمايــة والدعــم التــي 
يشــملها القانــون (كالنســاء، الأطفــال، ذوي الإعاقــة)، هــذا يشــكل قصــورا فــي الإطــار القانونــي والتنفيــذي، 
حيــث إن الحمايــة المتخصصــة لهــذه الفئــات تتطلــب مــواد واضحــة وتــدخلات مخصصــة (مــثلا: حمايــة مــن 
العنــف الجنســي/ والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، حمايــة الطفــل، الحمايــة مــن الترحيــل لأطفــال غيــر 

مصحوبين).

ــات أو لا  ــك الفئ ــزداد خطــر أن تهمــش تل ــة، ي ــى الســلطات الحكومي ــة تحــول المســؤولية بالكامــل إل فــي حال
تخصــص لهــا آليــات منفصلــة، ممــا يفاقــم هشاشــتها، مــن ثــم، تنفيــذ القانــون يجــب أن يشــمل خطــة تفصيليــة 

للفئات المعرضة للخطر، بمشاركة المنظمات المتخصصة لضمان عدم تركها في فراغ الحماية.

هــذه الصــورة تعكــس واقعــا مــن ضعــف الثقــة فــي الســلطات أو فــي جهــة الحمايــة، وشــعورا بعــدم الاســتقرار 
مــن مشــاركة  التخــوف  القانونيــة،  الحمايــة  المعلومــات، ضعــف  "غيــاب  اللاجــئ، كذلــك،  المجتمــع  داخــل 
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البيانــات"، لذلــك هــذه الشــهادات تعكــس أن الثقــة المؤسســية محــدودة للغايــة، وأن القانــون الجديــد، بــدلا 
من أن يخلق شعورا بالأمان، أوجد موجة جديدة من القلق بين اللاجئين.

هــذه المقترحــات تعكــس أن اللاجئيــن لا يطلبــون فقــط “قانونــا” بــل “تطبيقــا فعــالا” ومشــاركة حقيقيــة فــي 
التنفيذ.

تساؤلات ذات أهمية للاجئين:
"التخــوف مــن نقــل ســرية بيانــات الاســر المســجلة فــي مفوضيــة اللاجئيــن حيــث تحتــوي معلومــات يمكــن 
اســتغلالها مــن قبــل الســلطات، الملفــات بهــا اســرار كبيــرة خطيــرة و ســجلت أنهــا خطــرة غيــر قابلــه للعــرض 
ولهــا ســرية كبيــرة، التخــوف هــل ســيتم الافصــاح عنهــا للحكومــة المصريــة اثنــاء تحويــل الملفــات مــن الأمــم 

المتحدة لشون اللاجئين"

"كيــف ســيتم تقييــم حــالات طالبــي اللجــوء مــن قبــل الحكومــة؟ وهــل ســيتم إعــادة تقييــم الحــالات المســجلة 
ــة  ــة لحماي ــة دولي ــاك رقاب ــد؟ وهــل هن ــة للاجئيــن فــي النظــام الجدي ــد؟ وهــل توجــد سياســات حماي مــن جدي

اللاجئين لضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية والحقوق الأساسية"

"كيف ستكون طرق إعادة التوطين؟ وما الية تحويل الحالات الأكثر احتياجا؟"
"فــى ظــل وجــودي فــى دولــة تنتهــج سياســة الترحيــل القســري بشــكل مخالــف، فمــاذا اذا كان هنــاك تنســيق 
أمنــي مــا بيــن الدولتيــن هــل ســيتم حمايتــي أم تســليمي؟ المعاملــة الحالــة مــن الحكومــة المصريــة، فمــا بالنــا 
آراء أحــد اللاجئيــن المشــاركين  التــي تعاملنــا بشــكل ســئ؟" – مــن  الــي الدولــة المصريــة  بنقــل التســجيل 

بالإستبيان
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تحليل التحديات المؤسسية والتشريعية والمقارنة بالمعايير الدولية

جاهزية الدولة المؤسسية
تشــير النتائــج إلــى أن الدولــة لــم تســتكمل بعــد بنــاء القــدرات المؤسســية الكافيــة لتطبيــق القانــون بمــا يتوافــق 
مــع التزاماتهــا الدوليــة. فالموظفــون لــم يتلقــوا التدريــب اللازم، والمرحلــة الانتقاليــة مــن المفوضيــة إلــى 
ــات واســتمرار الخدمــات. كمــا تســاءل أحــد  ــى خطــة واضحــة تضمــن سلامــة البيان ــة تفتقــر إل ــة الحكومي اللجن

اللاجئين:

“كيف سيتم تسليم الملفات؟ وهل هناك رقابة دولية لضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية؟”
تقييم جاهزية الحكومة المصرية المؤسسية لتطبيق القانون رقم 164

التحلــيلات تشــير إلــى أن الحكومــة المصريــة لــم تشــرك بشــكل كافٍ المجتمــع المدنــي أو اللاجئيــن أنفســهم 
ــاء  ــة، كمــا أن الجهــات الحكوميــة المعنيــة لا يبــدو أنهــا أتمــت بعــد بن فــي إعــداد القانــون أو اللوائــح التنفيذي
القــدرات اللازمــة لتطبيــق إجــراءات التســجيل والمعالجــة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة (مــثلاً تدريــب 
الموظفيــن، آليــات التظلــم، خدمــات اللجــوء المتخصصــة). مــن المخرجــات: "أجمــــع أغلــب المشــاركين علــى أن 

السلطات المصرية بحاجة إلى بناء قدرات أكبر."

مرحلــة الانتقــال (مــن المفوضيــة إلــى الدولــة) تشــكل تحديــا كبيــرا: كيــف ســيتم تســليم الملفــات؟ كيــف 
ســتضمن سلامــة البيانــات؟ مــا آليــات إشــراك المفوضيــة والمنظمــات فــي هــذا الانتقــال؟ هــل ستســتمر 
المفوضيــة كجهــة رقابيــة أو داعمــة؟ أمــر كعمليــة إنتقــال صلاحيــات بهــذا الحجــم والحساســية لابــد مــن وجــود 

جدول زمنى يحدد للمرحلة الانتقالية.

مــن المخرجــات: "تســاؤل حــول كيفيــة إدارة المرحلــة الانتقاليــة وتســلم الملفــات وعمليــة التســجيل مــن 
المفوضية إلى اللجنة الحكومية المزمع تكوينها."

دور المفوضية والمنظمات الشريكة: آليات العمل ضمن القانون الجديد والمرحلة الإنتقالية

التحــول فــي أدوار المفوضيــة والمنظمــات الحقوقيــة يمثــل تحديــا خطيــرا، إذ يخشــى أن يتحــول النظــام مــن 
نمــوذج "حمايــة إنســانية" إلــى نمــوذج "إدارة أمنيــة"، ممــا يضعــف شــبكة الحمايــة الكليــة. وأكــد معظــم 

اللاجئين أهمية استمرار المفوضية كجهة رقابية وضامنة للمعايير الدولية.

غموض الأدوار
مــن غيــر الواضــح بعــد مــا هــي حــدود دور المفوضيــة بعــد دخــول القانــون حيــز التنفيــذ \ هــل تتحــول إلــى جهــة 
رقابــة أو تخــرج تمامــا؟ كذلــك، "اللجنــة الدائمــة لشــؤون اللاجئيــن" قــد لا تكــون مجهــزة بعــد مــن حيــث 

الشفافية أو استيعاب حقوق اللاجئين، مما يجعلها عرضة للتسييس أو لإتخاذ قرارات فى غير محلها.

أيضــا، غمــوض حــول مــا إذا كانــت المنظمــات المجتمعيــة ستســتمر فــي العمــل بنفــس الحريــة أو ســتخضع 
ــا مــا تقــدم  لضوابــط أكثــر صرامــة، ممــا قــد يعيــق خدمــات الدعــم، لذلــك فالمنظمــات الشــريكة، والتــي غالب
خدمــات قانونيــة، نفســية، اجتماعيــة، قــد تجــد نفســها خــارج إطــار التشــغيل أو تحــت رقابــة  أكثــر تشــددا، ممــا 

يضعف شبكة الحماية الكلية.
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وإعــادة  اللاجــئ،  وضــع  وتحديــد  التســجيل،  عــن  مســؤولة  كانــت  المفوضيــة  الحاليــة،  للممارســات  وفقــاً 
التوطيــن. فــي النــص القانونــي الجديــد، تنقــل هــذه المهــام إلــى الدولــة. هــذا التحــول قــد يــؤدي إلــى فقــدان 
تقلــص دور  المشــاركين عــن قلقهــم مــن  الحمايــة، حيــث عبــر عــدد مــن  التراجــع فــي ضمانــات  أو  الخبــرة 
المفوضيــة بعــد تنفيــذ القانــون، ممــا قــد يتــرك فراغــا فــي تقديــم الدعــم والحمايــة، تــم التأكيــد علــى أهميــة 

استمرار المفوضية كجهة رقابية وضامنة للمعايير الدولية. 

كمــا ان هنــاك غمــوض حــول كيفيــة إعــادة تقييــم الحــالات المســجلة، وكيفيــة معالجــة الملفــات الانتقاليــة، 
وهــل هنــاك حمايــة قانونيــة فعالــة، لذلــك هنــاك ضــرورة واضحــة لوضــع آليــات تنســيق واضحــة بيــن الدولــة، 
المفوضيــة، والمجتمــع المدنــي لضمــان اســتمرار الحمايــة الفعليــة، ولتجنــب حــدوث "فــراغ فــى الحمايــة" أثنــاء 

المرحلة الانتقالية.

انتقــال التســجيل والخدمــات مــن المفوضيــة إلــى الدولــة: “مــا بالنــا بنقــل التســجيل إلــى الدولــة المصريــة التــي 
تعاملنا بشكل سيء؟”

المخاطر القانونية والتشريعية والتنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون

المخاطر تشمل انتهاكات مثل:

انتهــاك مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية (non-refoulement). عــن طريــق إمكانيــة التنســيق الأمنــي والترحيــل: 
"فــى ظــل وجــودي فــي دولــة تنتهــج سياســة الترحيــل القســري … فمــاذا إذا كان هنــاك تنســيق أمنــي مــا بيــن 

الدولتين؟"
احتجاز أو توقيف أو ترحيل من دون ضمانات، مع غياب آليات التظلم والمساءلة المستقلة.

انتهــاك ســرية البيانــات أو اســتخدامها لأغــراض أمنيــة، اســتغلال البيانــات الأسرية/الســرية: “التخــوف مــن نقــل 
سرية بيانات الأسر المسجلة … هل سيتم الإفصاح عنها للحكومة أثناء تحويل الملفات من المفوضية؟”

كمــا أن القانــون لا ينــص علــى الحمايــة المؤقتــة (temporary protection) فــي حــالات التدفقــات الكبيــرة، 
وهو ما يعد إخلالا بمعيار أساسي في حماية اللاجئين وفق اتفاقية 1951.

مخاوف إدارية مثل:

غياب مشاركة اللاجئين في الإعداد أو التطبيق مما يقلل من شرعية العملية ويزيد من شعور الخوف.
ضعف الشفافية في توزيع الخدمات

خوف من أن تصبح المنظمات والمبادرات المجتمعية التي عملت مع اللاجئين معرضة للغلق أو للقيود.
ضعــف الشــفافية فــي نقــل البيانــات بيــن المفوضيــة والدولــة، كمــا أن نقــل الرقــم الكبيــر مــن المســؤوليات إلــى 

لجنة حكومية 
قد يؤدي إلى (تسييس) أو (أمننة) اللجوء بدلا من تأمين الحماية، كما يحذر عدد من التقارير الحقوقية.

ــة  ــات كافي ــاً بضمان ــي مصحوب ــد يأت ــون الجدي ــرون أن القان ــن لا ي ــة اللاجئي ــى أن غالبي هــذه التخوفــات تشــير إل
لطمأنتهم، بل ينظرون إليه باعتباره مصدر قلق إضافي.
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التغييرات المحتملة في نماذج الحماية

بــدلا مــن نمــوذج يعتمــد علــى المفوضيــة كمشــغل لتقديــم التســجيل والخدمــات، يتوقــع فــي المســتقبل 
نمــوذج تديــره الدولــة، ممــا قــد يغيــر مــن منطــق الحمايــة إلــى منطــق إداري/أمنــي – وهــذا مــا تثيــره التحلــيلات 

الحقوقية.
النمــوذج الجديــد يحتمــل أن يقلــل مــن الحمايــة المؤقتــة أو الإجــراءات الســريعة لطالبــي اللجــوء، إذ القانــون لا 

يوفر حماية مؤقتة (temporary protection)  واضحة.
انتقاليــة" واضحــة مــع إجــراءات مؤقتــة، لضمــان أن لا يبقــى  يتــم تصميــم "مرحلــة  لذلــك، مــن المهــم أن 

اللاجئون في فراغ قانوني أو واقعي.

مدى التوافق مع الالتزامات الدولية

رغــم أن مصــر طــرف فــي اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 وبروتوكــول 1967، كمــا هــي طــرف فــي اتفاقيــة 
الأمــم الإفريقيــة للاجئيــن لعــام 1969، فــإن التحليــل يشــير إلــى فجــوة بيــن الالتزامــات الدوليــة والتطبيــق 
الوطنــي، فالمهلــة الزمنيــة المحــددة (45 يومًــا) لتقديــم طلــب اللجــوء تتعــارض مــع المــادة (31) مــن اتفاقيــة 
1951 التــي تحظــر معاقبــة طالبــي اللجــوء لدخولهــم البلــد بطــرق غيــر نظاميــة، كمــا أن غيــاب حــق الطعــن أمــام 
جهــة مســتقلة، وعــدم النــص الصريــح علــى حمايــة الفئــات الهشــة، يشــكلان إخلالاً بالمبــادئ الأساســية 

للحماية الدولية.

التقاريــر الحقوقيــة تشــير إلــى أن القانــون رقــم 164 / 2024 يفتقــر إلــى حمايــة كافيــة تضمــن مبــدأ عــدم 
الإعــادة القســرية لــكل طالبــي اللجــوء، (non-refoulement) وليــس فقــط للاجئيــن المعتــرف بهــم، كمــا أن 
القانــون يضــع مهلــة زمنيــة صارمــة لدخــول طلــب اللجــوء (45 يومــاً) ويجعــل الدخــول غيــر النظامــي ســببا 
ــي اللجــوء لدخولهــم  ــة طالب ــن التــي تحظــر معاقب ــة اللاجئي لعقــاب، ممــا يتعــارض مــع المــادة 31 مــن اتفاقي

البلد بطريق غير نظامي بشرط أن يقدموا أنفسهم فوراً.

كذلــك، القانــون لا ينــص علــى آليــات التظلــم أو التمثيــل القانونــي بوضــوح، ولا ينــص بشــكل كاف علــى حمايــة 
الفئات الهشة أو مؤقتة، مما قد يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان وللاجئين.

بنــاء علــى ذلــك، يمكــن القــول إن هنــاك توافقــا شــكليا مــع بعضهــا مــن الالتزامــات الدوليــة (مــثلاً الاعتــراف 
بوضــع اللاجئيــن، الحــق فــي التعليــم – لكــن بشــروط) لكــن مــن حيــث الضمانــات والإجــراءات هنــاك فجــوة 

واضحة بين النص الدولي والتنفيذ المحتمل للقانون.

ملاحظات تنفيذية وتحديات - نقاط عامة سلبية بالقانون تتطلب مراقبة

النــص الكامــل للقانــون ليــس متوفــراً بســهولة للجمهــور مــع شــرح كل مــادة حتــى الآن، لــذا فــإن التحليــل يعتمــد 
على المصادر التي حللت القانون.

حتــى الآن، اللائحــة التنفيذيــة (الأنظمــة الفرعيــة التــي تحــدد كيــف يطبــق القانــون) لــم تنشــر بالكامــل أو لــم 
تظهر بعد بشكل واضح للجمهور، مما يؤخر التطبيق الكامل
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هنــاك فــرق بيــن مــا ينــص عليــه القانــون كتابــة وبيــن مــا يحصــل فعليــا علــى الأرض مــن تقاريــر تشــير إلــى أن وضــع 
بعض اللاجئين غير واضح من حيث الوثائق أو الحماية

مــن المهــم أن يشــمل التعــاون مــع المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحقوقيــة لضمــان التطبيــق بشــفافية، لكــن 
هناك انتقادات بأن هذا لم يحصل بالشكل المطلوب

لا يجيــب القانــون علــى أســئلة هامــة كــدور المؤسســات الوطنيــة والدوليــة مثــل المفوضيــة الســامية لشــؤون 
اللاجئين والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية

لا يوجــد فــي القانــون آليــة حمايــة مؤقتــة أو حمايــة ظرفيــة  (temporary protection)كمــا هــو الحــال فــي 
بعض الأنظمة عند التدفقات الكبيرة

القانــون حتــى الآن وبــدون اللائحــة التنفيذيــة لا يبــدو أنــه يضمــن كل الضمانــات الإجرائيــة: مثــل الحــق فــي 
محام، أو الوصول إلى معلومات بلغته، أو الطعن أمام جهة مستقلة

المعيقــات والإقصــاءات واســعة: كمــن شــارك فــي "أعمــال سياســية أو حزبيــة" أو "تعامــل مــع أمــن الدولــة أو 
النظام العام" قد تسحب منه الحماية

هنــاك شــروط زمنيــة لتقديــم طلــب اللجــوء أو الترشــيح، خاصــة لمــن دخــل بطريقــة "غيــر نظاميــة"، يشــير القانــون 
إلى فترة 45 يوماً لتقديم الطلب.

الإيجابيات المتوقعة

وجــود إطــار قانونــي وطنــي لأول مــرة ينظــم امــور اللاجئيــن فــي مصــر يعــد خطــوة مهمــة مــن الناحيــة النظريــة، 
ويمنــح الدولــة ومؤسســاتها دورا رســميا فــي الحمايــة، وهــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى تنظيــم أكبــر وتنســيق 
أفضــل للخدمــات، بالإضافــة إلــى إمكانيــة تحســين التنســيق مــع الســلطات المحليــة وتقديــم الخدمــات بشــكل 
أكثــر كفــاءة إذا مــا نفــذ بشــكل مناســب، أيضــا قــد يوفــر فــرص لتعزيــز اندمــاج اللاجئيــن اقتصاديــا واجتماعيــا إذا 

ما صممت سياسات واضحة للتمكين الاقتصادي والاعتراف بالمؤهلات وخدمة اللغات.
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خلاصة واستنتاجات وتوصيات

الخلاصة العامة: التحليل القانوني والسياسي العام

يعــد القانــون المصــري الجديــد للجــوء خطــوة تشــريعية مهمــة مــن حيــث الشــكل، لأنــه يدخــل اللجــوء فــي 
الإطــار القانونــي الوطنــي لأول مــرة، غيــر أن التطبيــق الميدانــي والمخــاوف الحقوقيــة تكشــف أن القانــون يركــز 
علــى الســيطرة الإداريــة أكثــر مــن الحمايــة الإنســانية، وتظهــر نتائــج الدراســة أن اللاجئيــن يعيشــون حالــة مــن 

الخوف والارتباك، بسبب غياب الشفافية والمشاركة، وغياب الضمانات الكافية ضد الاحتجاز والترحيل.

مــن حيــث المبــدأ: القانــون يحــاول تنظيــم مســألة اللجــوء بشــكل رســمي لأول مــرة داخــل إطــار وطنــي، وهــو 
تطور تشريعي إيجابي من حيث الشكل.

مــن حيــث المضمــون: النصــوص كمــا وردت تظهــر مــيلا إلــى الســيطرة الحكوميــة المركزيــة بــدلا مــن تكريــس 
نهج الاستقلالية والشفافية التي تتطلبها قضايا اللجوء وفق المعايير الدولية.

مــن حيــث التــوازن المؤسســي: غيــاب التمثيــل الإنســاني والمجتمعــي قــد يــؤدي إلــى قــرارات إداريــة جافــة لا 
تراعي البعد الحقوقي أو الإنساني للجوء.

مــن حيــث الالتــزام الدولــي: هــذا التكويــن قــد يتعــارض جزئيــا مــع التزامــات مصــر فــي اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 
1951 وبروتوكول 1967، التي تؤكد على ضمان إجراءات عادلة ومحايدة لطالبي اللجوء.

الاستنتاجات الرئيسة

ضعف الوعي بالقانون يشكل عائقا أساسيا أمام تطبيقه العادل.
غياب المشاركة المجتمعية للاجئين والمنظمات في إعداد القانون جعلهم يشعرون بالتهميش.

التحول من المفوضية إلى اللجنة الحكومية يهدد بتراجع مستوى الحماية.
التمييز الاجتماعي وخطاب الكراهية يزيد من هشاشة أوضاع اللاجئين، خاصة ذوي البشرة السوداء.

الفئات الضعيفة غير مشمولة بالحماية الكافية، ما يخالف المعايير الدولية.

التوصيات

تعزيــز الشــفافية والمشــاركة وإشــراك اللاجئيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ ومراقبــة القانــون، 
ويجــب صياغــة وتنفيــذ لائحــة تنفيذيــة واضحــة مــع إشــراك اللاجئيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمفوضيــة 

لضمان الشفافية والمشاركة.
تعزيــز الوصــول إلــى المعلومــات القانونيــة للاجئيــن بلغــة مفهومــة، وضمــان أن تكــون التســجيلات والحقــوق 

واضحة ومعلومة لديهم.
مواءمــة القانــون مــع المعاييــر الدوليــة بتعديــل المــواد المتعلقــة بالمهلــة الزمنيــة والتظلــم والاحتجــاز بمــا 
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ضــرورة بنــاء قــدرات المؤسســات الحكوميــة (اللجنــة الدائمــة، الــوزارات المعنيــة) فــي مجــال معاييــر الحمايــة 
الدولية وآليات اللجوء الإنسانية ، التسجيل، التظلم، وإدارة البيانات.

إنشــاء آليــة انتقاليــة واضحــة تتضمــن: تســليم الملفــات مــن المفوضيــة إلــى الدولــة مــع ضمــان ســرية البيانــات 
وحفظ الحقوق، وذلك بمشاركة خارطة طريق مشتركة واضحة.

ضمــان آليــات فعالــة لمكافحــة التمييــز وخطــاب الكراهيــة وانتهــاكات الســلطات، تشــمل التدريــب، مراقبــة 
لمناهضــة  قانونيــة  ومســاءلة  توعيــة  برامــج  وتبنــي  فعالــة  شــكاوى  تقديــم  مســارات  وتوفيــر  حقوقيــة، 

العنصرية.
ضمان حماية البيانات ووضع بروتوكولات صارمة للحفاظ على سرية ملفات اللاجئين.

تطويــر برامــج موجهــة للفئــات الضعيفــة: (نســاء، أطفــال، كبــار الســن، LGBTQ+) مــع تخصيــص دعــم قانونــي، 
نفسي، اجتماعي، وضمان اندماجهم.

الإبقاء على دور المفوضية كضامن رقابي لضمان مراقبة حيادية ومستقلة للحماية.
متابعــة وتقييــم دوري مســتقل لمــدى تنفيــذ القانــون وتأثيــره، مــع شــفافية فــي الأرقــام والإجــراءات، وإشــراك 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني.

ختامــا، إن نجــاح القانــون الجديــد لــن يتحقــق بنصوصــه فقــط، بــل بمــدى احترامــه للكرامــة الإنســانية لــكل لاجــئ 
يعيــش علــى الأراضــي المصريــة، وبقــدر مــا يتحــول مــن "قانــون ضبــط" إلــى "قانــون حمايــة" يعيــد للاجئيــن 

الشعور بالأمان والعدالة والاعتراف.
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